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  الشكــــــــر
  
  

  .الشكر والحمد الله الذي وفقني في انجاز هذا العمل
  

شكرا إلى كل الذين ساعدوني على انجاز هذا العمل من 
  .قريب أو بعيد
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  الإهـــــــــداء
  
  

  إلى أمـي وأبـي،
  

  .وإلى كل إخوتي وأخواتي وأخص بالذكر أخي خالد
  
 

 
  

  

  

  

  

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



  

  

  المـقـدمـة

إن تـعـقـد حياة الإنسـان وتشعـب مجـالاتهـا و تضارب المـصالح بين 

أفراد المجتمـع هو الذي دفـع المشـرع إلى التدخـل عـن طريق وضع القواعد التي 

الأمـن فـي المجتمع فعمـد إلى تقنينـها و ترتيـب جزاءات على تؤمـن الاستقرار و 

 .مخالفتهـا

وأن تدخـل المشرع لـم يقتصـر على مجـال معين وإنمـا توسع عبر العصور 

ليشمـل جميع جوانب حياة الإنسان بما فيها الجانب الاقتصادي كونه العنصر الذي يعتمد 

الاجتماعي، لأن تطور أي مجتمع إنما  عليه لتطوير الجوانـب الأخرى لاسيما الجانب

 .يقـاس أولا و قبل كل شيء بتطوره الاقتصادي
  

ويعتبر القانون التجاري وسيلة للسياسة الاقتصادية، هذه الأخيرة التي تتغير بتغير 

المعطيات السياسية، لذلك فهي لم تعد متروكة للمبادرة الشخصية للأفراد و إنما أصبحت 

القواعد والأحكام التي من شأنها التوفيق بين مختلف المتدخلين تخضع إلى العديد مـن 

 .والمتعاملين الاقتصاديين حتى لا يطغـى بعضهم على البعض 
  

وأن السياسـة الاقتصادية لأيـة دولـة تنطلـق مـن واقعها العملي والمعطيات 

تبار الإمكانيات الحقيقية لها، لذلك فإن المشرع في تدخله لوضع هذه السياسة يأخذ بعين الاع

  .المتوفرة فعلا ويعمل على سـن القواعد التي تمكن من استغلالها بطريقة معقولة و عادلة
 

وأن المشرع الجزائري على غرار مشرعـي الدول الأخرى قد ضّمن القانون 

(1)1975  سبتمبر 26المؤرخ في  59/75التجاري الصادر بموجب الأمر رقم 
عدة أحكـام  

جار أثناء ممارستهم لنشاطهم التجاري وتحدد حقوقهم والتزاماتهم والآثار وقواعد تحمي الت

  .المترتبة على مخالفتهم لهذه الأحكام

  

  

                                                           
  1975 لسنة 101  الجريدة الرسمية رقم -1
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ولعل من أهم ما تضمنه هذا القانون ما نص عليه في الباب الثاني من الكتاب 

ري من الثاني المخصص للإيجار التجاري، حيث عالج فيه كل ما يتعلق بالإيجار التجا

حيث مجال تطبيقه و كيفية تجديده و الآثار المترتبة على عدم تجديده بالإضافة إلى 

  .الإجراءات الواجب إتباعها لإنهائه
  

ذلك أن عقد الإيجار التجاري أصبح اليوم من أكثر العقود التجارية تداولا بين 

لدراسات التي الأشخاص لارتباطه بالمحل التجاري و الملكية التجارية، غير أن أغلب ا

تناولت المحل التجاري أهملت هذا العقد و لم توليه الأهمية التي يستحقها بالرغم من أن  

  .الكثير من النزاعات المطروحة على القضاء في المجال التجاري تتعلق به
 

ولقد أخذ المشرع الجزائري بعين الاعتبار عند معالجته للإيجار التجاري أزمة 

بلاد من جهة و ضرورة حماية الـمحلات التجارية من جهة أخرى، السكن الموجودة في ال

من التجاري  مصلحة المستأجر باعتباره مالك المحل فقد لاحظ وجود مصالح متضاربة،

التوفيق  ، وحاولمن جهة أخرىالمؤجرة   ومصلحة المؤجر باعتباره مالك العينجهة 

الحصول على د الإيجار أو تجديالحق في ) المستأجر(عن طريق إعطاء الأول  بينهما

  .حق رفض تجديد) المؤجر(وإعطاء الثاني ذلكتعويض في حالة رفض المؤجر 

المحل التجاري و اكتفى بتعداد عناصره المادية الجزائري  و لم يعرف المشرع  .1

نظم أحكامه في الكتاب الثاني من القانون التجاري الخاص و  )2(والمعنوية 

إلى ثلاثة أبواب، خصص الباب الأول منه لبيع  الذي قسمه)3(بالمحل  التجاري

ورهنه الحيازي و الباب الثاني للإيجارات التجارية و الباب  يالمحل التجار

  .الثالث للتسيير الحر و تأجير التسيير

                                                           
  .تعد جزء من المحل التجاري الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري:" من القانون التجاري على أنه 78تنص المادة  - 2

  .ويشمل المحل التجاري إلزاميا عملائه و شهرته        
آما يشمل أيضا سائر الأموال الأخرى اللازمة لاستغلال المحل التجاري آعنوان المحل و الاسم التجاري و الحق في الإيجار و المعدات و         

  "الآلات والبضائع و حق الملكية الصناعية و التجارية آل ذلك ما لم ينص على خلاف ذلك
  

  

  .من القانون التجاري 214إلى  79 من المواد - 3
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 يرجع وو تجدر الإشارة إلى أن المحل التجاري كمفهوم قانوني ظهر متأخرا جدا 

فسهم والضرورة التي أملاها الواقع العملي، إذ أنهم أول من أن إلى التجار هالفضل في ظهور

  .لمحل التجاري إلى الغير بكل العناصر والقيم التي ينطوي عليهاتصور إمكانية انتقال ا
  

 )4(ل عن شخصية من يستغلهـن فكرة المحل التجاري ككيان ذاتي منفصل ومستقإ

فكرة جديدة لم تظهر إلى الوجود إلا في  ،وكعنصر يجوز التعامل فيه كأية قيمة مالية أخرى

أواخر القرن التاسع عشر في القانون الفرنسي ومنذ ذلك الوقت استقر الفقه والتشريع على 

  .أن المحل التجاري مجموعة من الأموال المنقولة المخصصة لممارسة التجارة
  

طة تماما فلقد ساد بين التجار حقبة طويلة من الزمن، أن قيمة المحل التجاري مرتب

بشخص صاحبه، بمعنى أن عمل التاجر و نشاطه التجاري و سمعته هي التي تصبغ قيمتها 

  .على العناصر المادية التي يستعين بها التاجر في تجارته
 

  

  .عندما قنن أحكام المحل التجاري قد ساير المشرع التطور السريع للحياة التجاريةو
  

كما يتضح من  ر المعنوية للمحل التجاريويعتبر الإيجار التجاري عنصر من العناص

وهو جد مهم بالنسبة للكثير من المحلات التجارية إذ أنه  من القانون التجاري 78نص المادة 

وهذا ) الأمكنة المؤجرة(يتوقف عليه عنصر الزبائن الذين يتعارفون على المحل في مكان تواجده 

  .ما زاد من أهميته على الساحة الاقتصادية
  

من القانون  200لإيجار ينتقل مع انتقال المحل التجاري، طبقا لأحكام المادة حق او 

تلغي التعاقدات التي ترمي إلى منع المستأجر من التنازل عن إيجاره لمشتري  التيالتجاري 

  .(5)محله التجاري أو مؤسسته
            

                                                                                                                                                                                         
  

  . 175الصفحة   -1980الطبعة الثانية  –الجزء الأول  -القانون التجاري الجزائري –أحمد محرز /  د - 4
  

المحل : عدة مصطلحات للدلالة على المحل التجاري و هي استعملتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد  - 5
يف إليها القضاء مصطلح القاعدة ض، المتجر التجاري والمؤسسة التجارية و ياستعمالاو المصطلح الأكثر التجاري وه

  .التجارية
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تجارية بالغة بالنسبة للكثير من المحلات ال يكتسي الإيجار التجاري أهمية  و

الكثير من القضايا المعروضة على القضاء والمتعلقة التي قد لا توجد بدونه و أن 

بالإيجارات التجارية تتحول إلى نزاعات حول المحل التجاري،إذ يسعى المؤجر إلى استبعاد 

  .وجود محل تجاري لاستبعاد أحكام الإيجار التجاري
  

المحل التجاري فقد يوجد محل إلا أن الإيجار التجاري ليس عنصرا إلزاميا في 

و كذا بالنسبة للمحلات التي  )6(تجاري دون إيجار كما هو الحال بالنسبة للباعة المتجولين

يكون فيها التاجر مالكا للأمكنة التي يمارس فيها النشاط و يجمع بالتالي بين صفته كمالك 

  .للمحل التجاري و صفته كمالك للجدران
  

ري من أهم العقود التي تضمنها القانون التجاري لأن التاجر ويعتبر عقد الإيجار التجا

في حاجة إلى أمكنة يمارس فيها النشاط التجاري و يستقبل فيها زبائنه فهو الذي يعطي للمحل 

التجاري الاستقرار اللازم لممارسة النشاط ويمتاز على غرار الإيجار المدني بطابعه الوقتي الذي 

قراره إذ أن التاجر يبقى طيلة مدة الإيجار مهددا في انتفاعه يـعتبر نقطة ضعفه وعدم است

  .ومتخوفا من إمكانية رفض المؤجر تجديد الإيجار عند انتهاء المدة المتفق عليها
  

وقد كان هذا الإيجار إلى وقت قريب يخضع إلى قواعد القانون المدني الخاصة بإيجار 

يضع التاجر دائما موضع ضعف أمام المؤجر  المحلات السكنية، إلا أن تطبيق هذه القواعد كان

الذي كان يفرض عليه شروطه التي غالبا ما كانت  مجحفـة ، لاسيما فيما يتعلق بمقابل الإيجار 

الذي كان في أغلب الأحيان لا يتماشى مع القيمة الحقيقية للقاعدة التجارية، فكان على المستأجر 

و في الكثير من  لتالي فقدان جزء معتبر من زبائنهالرضوخ لهذه الشروط أو مغادرة الأمكنة وبا

  .)7(الأحيان كان ذلك يؤدي إلى اختفاء المحل التجاري

  

          

                                                           
يتعلق بممارسة النشاطات التجارية و الحرفية و المهنية  1993أآتوبر  10المؤرخ في  237-93المرسوم التنفيذي رقم  - 6

يعد عملا تجاريا غير قار، آل نشاط :"منه على أنه  2الذي ينص في المادة  1993لسنة  66الجريد الرسمية رقم  -غير القارة
  .تجاري أو حرفي أو متعلق بالخدمات يمارس خارج آل مخزن أو دآان أو محل

المعارض و الحفلات أو أي مساحة أخرى مهيأة لهذا  تيمارس هذا النشاط على الطريق العمومي أو الأسواق أو ساحا
  ..."الغرض

  

7 -  Pierre GARBIT  -  Collection Lamy droit commercial 1996- baux-commerciaux . page 382 
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ويعتبر عقد الإيجار من العقود التي تقع على المنفعة و هو عقد رضائي و ملزم 

للجانبين و يرتب على غرار الإيجار المدني على عاتق أطرافه عدة التزامات بعضها 

صوص عليه في القانون المدني باعتباره الشريعة العامة للإيجار والبعض الآخر من

عقد خصوصيات  ترجع أساسا إلى طبيعة ومنصوص عليها في القانون التجاري و التي 

  .الإيجار التجاري

عليها في القانون المدني   صالإيجار المنصوخضع إلى أحكام إن الإيجار التجاري ي

التي لم يتطرق لها القانون التجاري لاسـيما فيما يتعلق بشروط  في المسائل والجوانب

وهذا ما تؤكده المحكمة العليا من  التزامات و حقوقمن بالآثار المترتبة عليه  و صحته

  :نذكر منها مايلي خلال قراراتها في هذا الشأن و التي

من  483لمادة تطبيقا لأحكام اللمستأجر في انتفاعه المؤجر فيما يتعلق بعدم تعرض  - 

على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من  "بأنه  )8(فقد قضت المحكمة العليا القانون المدني 

شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ولا يجوز له أن يحدث بها أو بملحقاتها 

 و رفضت تبعا لذلك الطعن بالنقض في قضية "أي تغيير يخل بهذا الانتفاع أو ينقص منه

أنجز فيها المؤجر أشغالا في العين المؤجرة دون ترخيص من المستأجر أدت إلى تقليص 

مساحة المحل و كان قضاة الموضوع قد منحوا المستأجر تعويضا عن ذلك نتيجة الضرر 

  .الذي تعرض له
  

أنه لا يجوز للمستأجر "  :)9( تغيير في العين المؤجرةأي  فيما يتعلق بعدم إجراء - 

العين المؤجرة تغييرا بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي  فيأن يحدث 

هذا التغيير بدون إذن جاز إلزامه بإعادة الحالة إلى ما كانت أحدث المستأجر و إذا  ضرر للمؤجر

   ."عليها و بالتعويض إن اقتضى الحال

  

ارت الذي قضى بطرد المستأجر و نقض المجلس الأعلى القرار الصادر عن مجلس تي

من  492من الأمكنة المؤجرة نتيجة التغييرات التي أحدثها بالعين المؤجرة على أساس أن المادة 

                                                           
  .و ما بعدها 176الصفحة    III  1993العدد  -المجلة القضائية  - 22/11/92المؤرخ في  97405قرار رقم ال  - 8
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القانون المدني التي استند عليها المجلس لا تقضي بالطرد و إنما تقضي بإزالة التغيير 

  .والتعويض إن اقتضى الأمر
  

نتفاع بالعين المؤجـرة طوال فترة الإيجار فعلى المؤجر أن يمكن المستأجر من الا

ويقتضي ذلك قيام المؤجر بتسليم العين المؤجرة إلى المستأجر في حالة تصلح معها لأداء 

الغرض المقصود من الإيجار مع تعهده بالصيانة كلما احتاجت العـين المؤجرة إلى ذلك، 

ة الإيجار طبقا للقواعد كما يضمن خلوها من العيوب الخفية وعـدم التعرض له طيلة مد

  .العامة للإيجار المحددة في القانون المدني 
  

أن يدفع فعليه  ،بحقه في الانتفاع بالعين المؤجرة رتبطأما التزامات المستأجر فت

للمؤجر بدل انتفاعه بالعين المؤجرة، و قد نص القانون التجاري على بدل الإيجار في 

 و كذا كيفيةبدل الإيجار  دد فيها كيفية مراجعة منه و التي ح 193إلى  190المواد  من 

  .الإيجار التجاري تحديد مقابل جديد بمناسبة تجديد عقد
  

كما أن عقد الإيجار هو عقد وقتي يترتب عليه إرجاع المستأجر العين المؤجرة إلى المالك 

أن تكون في نفس لذا يجب من القانون المدني  503و  502 تطبيقا لأحكام المادتينبانتهاء الإيجار 

الحالة التي كانت عليها عند الإيجار، إلا ما يكون قد أصابها من هلاك أو فساد لم يتسبب فيه وأن 

مثل هذا الالتزام يفرض على المستأجر أن يقوم بترميم العين المؤجرة وهو التزام مرتبط بالالتزام 

ر فينحصر في الترميمات الخاصة بالترميم الذي يقع على عاتق المؤجر، أما مداه بالنسبة للمستأج

من  494 المادةتطبيقا لأحكام  بالإيجار والجاري بها العمل ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك

   .)10(القانون المدني

  

          
  

                                                                                                                                                                                         
  .و ما بعدها  105الصفحة .   III  1989العدد  -المجلة القضائية  29/06/1985 المؤرخ في 36972القرار رقم   - 9

يلتزم المستأجر بالقيام بالترميمات الخاصة بالإيجار و الجاري بها العمل :" من القانون المدني على أنه  494 تنص المادة - 10
  ".ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك
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بعد انتهاء الإيجار وجب عليه تعويض المؤجر  فإذا ما أبقى المستأجر العين تحت يده  

 .)11(عن الضرر الذي تعرض له من جراء ذلك

من القانون المدني مسؤول عن كل ما يلحق  495لمادة حكام افالمستأجر طبقا لأ

العين المؤجرة من فساد أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها استعمالا عاديا أثناء انتفاعه بها 

من القانون المدني قرينة مفادها أن تسليم العين المؤجرة دون كتابة  503و قد أقامت المادة 

ون بيان وصف هذه العين يفترض أن المستأجر قد تسلم العين في حالة حسنة محضر أو د

  .و على المستأجر يقع عبء إثبات العكس

وتشدد مسؤولية المستأجر عند حريق العين المؤجرة إلا إذا أثبت أن الحريق نشأ 

  .عن سبب لا يد له فيه كفعل الغير، القوة القاهرة وغيرها
  

بالمستأجر  المشرع الفرنسي هو أول من اهتمث أن وسوف نرى من خلال هذا البح

له حماية قانونية مكنه بموجبها من الحصول على حق تجديد  قررومالك المحل التجاري 

إيجار الأمكنة التي يمارس فيها نشاطه التجاري و في حالة رفض المؤجر ذلك حق 

ذلك بموجب حصول على تعويض يغطي الضرر الذي تعرض له من جراء عدم التجديد وال

  .المتعلق بالملكية التجارية الممنوحة للمستأجر التاجر 1926 جوان 30قانون 
  

وقد عرف القانون السالف الذكر عدة تعديلات إلى أن تم استبداله بالمرسوم رقم 

المنظم للعلاقات بين المؤجرين والمستأجرين فيما يتعلق  30/09/1953المؤرخ في  53/960

 بقيأو الأمكنة ذات الوجهة التجارية أو الصناعية أو الحرفية، الذي  بتجديد إيجار العقارات

إدراج أحكامه التي لها قيمة تشريعية في القانون التجاري في  )12(أن تم ساري المفعول إلى 

وما بعدها و بقيت أحكامه الأخرى ذات الطابع التنظيمي سارية المفعول إلى  1-145المادة 

  .يومنا هذا

  

            
  

                                                           
العين المؤجرة عند انتهاء مدة الإيجار فإذا أبقاها تحت يده  دون  يجب على المستأجر أن يرد:" من القانون المدني على أنه 502تنص المادة  - 11

  ."حق وجب عليه أن يدفع للمؤجر تعويضا باعتبار القيمة الايجارية للعين و باعتبار ما لحق المؤجر من ضرر

  . 2000سبتمبر  21الجريدة الرسمية  الصادرة في  – 2000سبتمبر  18المؤرخ في  912-2000رقم الأمر -  12 
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المتضمن القانون التجاري قد  1975 سبتمبر  26المؤرخ في  75/59الأمر رقم  وأن

أحكام الإيجار التجاري، ولعل أهم ما تضمنته هذه الأحكام  المرسوم السالف الذكر أستمد من

و منحه تعويضا في حالة الذي هو موضوع بحثنا هذا هو إعطاء التاجر حق تجديد الإيجار 

  .م يثبت هذا الأخير سببا مشـروعا و خطيرا لرفضهعدم قبول المؤجر ذلك ما ل
  

قد حدد له المشرع عدة شروط وإجراءات سوف نحاول  الحقعمال هذا إإلا أن 

الذي سوف نركز فيه على اجتهادات الغرفة التجارية  الإلمام بها من خلال هذا البحث

ناسبة للكثير من للمحكمة العليا من خلال ما كرسته من مبادئ قضائية لإيجاد الحلول الم

النزاعات المرتبطة بالإيجارات التجارية والتي كانت و لا يزال بعضها محل اختلاف لدى 

  .الجهات القضائية المختلفة  
  
  

 و تجدر الإشارة إلى أن أحكام الإيجار التجاري لم تعرف أي تعديل منذ صدور

هت إليها و التي أهمها أنها بالرغم من الانتقادات الكثيرة التي وج 1975 في القانون التجاري

سوف نرى من خلال هذا البحث أن القضاء الجزائري قد ساهم  وتمس بملكية المؤجر 

في تفسير أحكام الإيجار التجاري و في وضع أسس اجتهاد قضائي يتماشى مع  بنسبة كبيرة

  .التطورات السريعة للحياة الاقتصادية

 التي سوف نحاول الإجابةسئلة الأ العديد منثير وأن الحديث عن تجديد الإيجار التجاري ي

بطبيعة حق التجديد الممنوح للمستأجر وفيما إذا كان من  أساساتتعلق عليها في هذا البحث و التي 

على الأمكنة التي يمارس فيها نشاطه التجاري؟ و هل  عينيالنظام العام؟ و هل للمستأجر حق 

هي  وما تعويض مساسا بحق ملكية المؤجر؟ يشكل حق المستأجر في التجديد أو الحصول على

و ما هي حقوق المؤجر باعتباره مالك العين المؤجرة في  ؟ إجـراءات تجديد الإيجار التجاري

مواجهة الحماية القانونية التي منحها المشرع للقاعدة التجارية ؟ و هل يحق له رفض تجديد 

يجار التجاري و أهميته على الساحة الإيجار التجاري؟ لنصل في الختام إلى تقييم نظام الإ

  .الاقتصادية
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و من أجل ذلك قسمنا هذا البحث إلى فصلين، نتطرق في الفصل الأول إلى 

حق المستأجر في تجديد عقد الإيجار التجاري و نتناول بالدراسة شروط التجديد و كذا 

يد يترتب عليه إبرام الأشخاص المستفيدون منه و إجراءات التجديد و سوف نرى أن التجد

عقد إيجار جديد وفقا للشروط التي يتفق عليها الأطراف و في حالة المنازعة يمكن اللجوء 

  .إلى القضاء لتحديد هذه الشروط في الآجال المحددة لذلك

  

 يونتطرق في الفصل الثاني إلى حق المؤجر في رفض  تجديد الإيجار التجار

لمستأجر تعويضا يغطي الضرر الذي يتعرض له وسوف نرى أن هذا الحق مقيد بدفعه ل

هذا الأخير ويستطيع المؤجر التخلص من دفع التعويض عن طريق إثبات  سبب خطير 

ومشروع ارتكبه المستأجر يبرر رفض التجديد دون تعويض وفقا للأحكام المسطرة في 

  .القانون التجاري

 
به القانون التجاري دون كما يمكن للمؤجر استرجاع العين المؤجرة وفقا لما يقضي 

أن يلزم بدفع تعويض للمستأجر لاسيما في حالة استرجاع المحلات السكنية التابعة للأمكنة 

  .ذات الاستعمال التجاري
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  وللأالفصل ا

  التجاري حق المستأجر في تجديد عقد الإيجار
  

  

أجر هو إن أهم حق تضمنته أحكام الإيجار التجاري لصالح المست

حفاظا على استمرارية النشاط الحق في تجديد الإيجار عند انتهائه 

قرره المشرع لحماية المحل التجاري الذي يكون  ا الحقوأن هذالتجاري 

إلا أنه قيده بعدة  معرضا للاختفاء في حالة رفض المؤجر تجديد الإيجار

  .قواعد و شروط نتطرق لها من خلال هذا الفصل
  

 إلى مجال تطبيق هذا الفصللمبحث الأول من ا فيوسوف نتطرق 

التجاري من حيث الأشخاص الذين قرر هذا الحق تجديد الإيجار حق 

ما إذا لصالحهم وشروط الاستفادة منه و كذا تحديد طبيعة حق التجديد و

  .وهل يجوز الاتفاق على استبعاده؟ كان من النظام العام؟
  

كيفية التجديد لى ونتطرق في المبحث الثاني من هذا الفصل إ

المطروحة في  التساؤلاتمن خلال الإجابة على أهم  عليه والآثار المترتبة

هذا الميدان معززة بالاجتهاد القضائي للمحكمة العليا عبر مراحل تطوره 

  .المختلفة
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  الأولث ـالمبح

 وطبيعته القانونية الإيجار التجاري تجديدمجال تطبيق حق 

  

مجال تطبيق حق تجديد الإيجار التجاري عن طريق هذا المبحث إلى تعرض في ن

الأشخاص الذين وتحديد   )المطلب الأول(تعريف كل من الإيجار التجاري و حق تجديده 

و سوف نرى أن القانون التجاري قد حددهم على سبيل الحصر  قرر هذا الحق لصالحهم

وطبيعته ) المطلب الثالث(تفادة من حق التجديد  الاسشروط تم نتطرق إلى  )الثاني المطلب(

  ) .المطلب الرابع( القانونية
  

  المطلب الأول                       

  تعريف الإيجار التجاري و تجديده             

  

إن الحديث على تجديد الإيجار التجاري يقتضي منا تعريف الإيجار التجاري و كذا 

بما أن القانون التجاري الجزائري لم يعرف هذا الإيجار معرفة المقصود من التجديد و 

واكتفى بتحديد مجال تطبيقه من حيث الأمكنة التي يقع عليها و كذا الأشخاص الذين يمكنهم 

  .الاستفادة من أحكامه لابد من الرجوع  إلى الفقه لتعريفه
  

تحت تصرف شخص  ايضع بموجبه شخص ملك يالعقد الذ ":هالإيجار بأن يعرف

  .13) ("خر ويمنحه الانتفاع مقابل دفع ثمن معلوم و لوقت محددآ

  

  

  

          

                                                           
  

 13         -  Pierre GARBIT – Lamy droit commercial - baux commerciaux  1996 page 399 « Le bail est le contrat 

par lequel, une personne remet un bien à la disposition d'une autre personne, et lui en  confère la jouissance contre 

le paiement d'un certain prix et pendant un certain temps ». 
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عقد يلزم المؤجر بمقتضاه أن :" عبد الرزاق السنهوري الإيجار بأنه/ و يعرف د

 .14)  ( "يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم

(كما عرفه البعض الآخر
 

الذي بموجبه يضع المؤجر الذي ) العقد(الاتفاق:" بأنه 15)

يكون في غالب الأحيان مالك العقار و لكن يمكن أن يكون أيضا المستأجر الأصلي أو 

المنتفع، عقاره أو جزء منه تحت تصرف شخص آخر يدعى المستأجر لمدة معينة مقابل 

  ".ثمن معين ووفقا لبعض الشروط

يجار التجاري من قـبل من هذا التعريف يتضح لنا أنه يمكن إبرام عـقد الإ

المؤجـر والمستأجر الأصلي في حالة الإيجار من الباطن و كذا من قبل صاحب حق 

حيث بمراجعة القرار المنتقد يتبين :"  )16( الانتفاع و في هذا الصدد قررت المحكمة العليا

بأن قضاة المجلس اعتبروا الطاعن صاحب حق الانتفاع بالمحل التجاري موضوع النزاع 

صفة توجيه التنبيه بالإخلاء للمستأجر لإنهاء عقد الإيجار دون الورثة المالكين  ت لهليس

للعقار و بالتالي رفضوا دعواه لانعدام الصفة في حين الطاعن يملك حق الانتفاع و بالتالي 

حق الاستغلال و الاستعمال وبما أنه أراد إنهاء عقد الإيجار المتعلق باستعمال الغير للعين 

ة المنتفع بها مقابل قبضه إيجارها فله كامل الصلاحية و المنفعة في ذلك و لا يجوز المؤجر

  .للمستأجر أن يحرمه من حقه في استرجاع المحل مقابل تعويضه طبقا للقانون
  

  

  ."و بما أن قضاة المجلس قرروا غير ذلك قد عرضوا قرارهم للنقض

        

                                                           
مطبوعات الديوان الوطني    - 11الصفحة  -الإيجارات التجارية في القانون التجاري الجزائري  -جنادي جيلالي   - 14

  .2001 للأشغال التربوية
15 -Jacques LASSIER-toutes les questions pratiques sur les baux commerciaux, industriels et artisanaux p-A1 et Anne 

d’ANDIGNE MORAND- page 11 Baux commerciaux, industriels et artisanaux dixième édition - DELMAS 1998. 
 «- Le bail, appelé aussi location, est une convention (un contrat) par laquelle le bailleur, qui est en général le 
propriétaire de l'immeuble, mais peut être également le locataire principal ou l'usufruitier met tout on partie de cet 
immeuble à la disposition d'un tiers appelé locataire ou preneur, pour une certaine durée, moyennant un certain prix 
et selon certaines conditions ». 
 

عدد  -الاجتهاد القضائي للغرفة التجارية و البحرية   -المجلة القضائية  -  11/07/1995المؤرخ في  136789قرار رقم  - 16
  .و ما بعدها 108الصفحة  1999خاص
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ار حق التاجر في البقاء في العقار يقصد بالحق في الإيج:" )17(في تعريف آخرو 

  "التنازل عن هذا الحق للغير في حالة تصرفه في المحل التجاري والذي يباشر فيه التجارة 

حق صاحب المتجر المستأجر في " :)18(كما عرف أيضا هذا الإيجار بأنه

  ."رالانتفاع بالمكان المؤجر الذي يزاول فيه تجارته و في التنازل عن عقد الإيجار للغي

من القانون التجاري القاعدة العامة التي مفادها أن أحكام  169ولقد تضمنت المادة 

الإيجار التجاري تطبق على إيجار العمارات أو المحلات التي يستغل فيها محل تجاري 

سواء كان هذا الأخير ملكا لتاجر أو لصناعي أو لحرفي مقيد في السجل التجاري، قائم أو 

  .جاريةغير قائم بأعمال ت
  

تخص هذه المادة بالذكر بعض المحلات التي تطبق عليها أحكام الإيجار التجاري و

أن العقار الذي يخضع لأحكام الإيجار وعلى سبيل المثال و ليس على سبيل الحصر 

التجاري مخصص لاستغلال محل تجاري أو حرفي أو صناعي وبالتالي فإن الطبيعة 

ا الإيجار عن إيجار السكنات المنصوص عليه في القانون التجارية للأمكنة هي التي تميز هذ

  .المدني
  

تجديد الإيجار من القانون التجاري يتضح لنا أن  172من استقراء أحكام المادة 

البقاء في الأمكنة المؤجرة و مواصلة ممارسة للمستأجر في الممنوح الحق هو التجاري 

فق عليها و ذلك وفقا للشروط التي يتفق عليها ء مدة العقد المتعند انتهاالنشاط التجاري فيها 

  .الأطراف أو وفقا للشروط التي يحددها القضاء في حالة عدم اتفاق المتعاقدين عليها
  

  

  

          

                                                           
المستشار السيد خاف . 191.صفحة   1980  طبعة -الجزء الأول  -القانون التجاري الجزائري  -احمد محرز / د - 17

  .21 ة رقممحمد الصفح
 -إيجار و بيع المحل التجاري و التنازل عن المحال التجارية و الصناعية و المهنية  -ف محمد لالمستشار السيد خ - 18

  .21 الصفحة   - 1993 –الطبعة الثانية 
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حق المستأجر الذي لم يخالف قواعد الإيجار التجاري في :" )19(و يمكن تعريفه بأنه

  "تجديد عقد الإيجار التجاري

لتجارية التي يتمتع بها المستأجر وأن مصطلح الملكية وهو جزء من الملكية ا

 .مستعمل في القضاء بالرغم من عدم وروده في القانون التجاريالتجارية 

)
 

20
 

(  

في المجال التجاري فإن المستأجر و بعد انقضاء :" فلقد جاء في قرار للمحكمة العليا

ي ينشئ ملكيته الخاصة التي سنتين من استغلال المحل المؤجر له  في إطار عقد إيجار آتاب

 ".تعرف بالملكية التجارية أو بالمحل التجاري

)21(  

  .ويتضح من هذا القرار أن المحكمة العليا قد عرفت الملكية التجارية بالمحل التجاري
الحق الممنوح للتاجر المستأجر في الحصول على تجديد :" و يعرفها بعض الفقهاء بأنها 

ذلك الحصول على تعويض عن الضرر الذي يتعرض له من جراء أو عند عدم إمكان  الإيجار

  22) (."حرمانه من استغلال الأمكنة المؤجرة
  

يفيد الاعتراف  هوقد كان هذا المصطلح محل انتقادات عديدة في فرنسا لأن

يمكنه من الحصول على تعويض في حال )23(الأمكنة المؤجرة على عيني حق للمستأجر ب

حق شخصي لا يمكنه ار، في حين أن المستأجر ليس له سوى رفض المؤجر تجديد الإيج

التمسك به إلا في مواجهة المؤجر ولا يمكنه البقاء في الأمكنة خلافا لرغبة هذا الأخير وله 

  .الحق في الحصول على تعويض يساوي الضرر الذي تعرض له

  

  

          
  

                                                           
19 - Laurent SOMBRET- droit pour tous – 2001 -   منشور في الانترنيت.  
الاجتهاد القضائي للغرفة  – 14/02/1995المؤرخ في  128338القرار رقم  مصطلح الملكية التجارية في فعلى سبيل المثال فقد ورد ذكر  -20

   . .و ما بعدها 83صفحة  1999–عدد خاص للمجلة القضائية  –التجارية و البحرية 
  .و ما بعدها 90ة الصفح  - 1997لسنة   1المجلة القضائية  العدد   17/12/1996المؤرخ في   147110القرار رقم   - 21

22 - - GEORGES RIPPERT et René REBLOT – Traité de Droit commercial -Tome I -16 ème édition  Edition 
Delta -1996 page 274 .  

  

23 -  . Yves GOUYOU -Droit des affaires Tome I  - Droit commercial général et sociétés Edition Economica 1992 
page 656- 7 ème Edition. 
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على تعويض حق الحصول " والتجارية ه حق الملكية لذلك فقد رأى البعض أن 

(".بتوفر عدة شروط عن الضرر المترتب عن عدم تجديد الإيجار التجاري
 

24
 

(  
  

يعتبر أول قانون ميز بين  1926جوان  30قانون الصادر في فرنسا في الوأن 

الإيجارات التجارية و الإيجارات المدنية حيث تدخل بموجبه المشرع الفرنسي لإعطاء 

ار عن طريق تقييد المؤجر في حقه في استعمال العين المحلات التجارية نوعا من الاستقر

  .المؤجرة
  

  

أن قلة المحلات الشاغرة و أزمة السكن التي سادت فترة ما بين الحربين ضعفت  ذلك

إمكانية الحصول على محل آخر في حالة انتهاء الإيجار، الأمر الذي كان يؤدي في كثير من 

(الأحيان إلى اختفاء المحل التجاري
 

على الأقل ضياع جزء معتـبر من زبائن أو  )25

(المحل
 

إن هذا القانون كان يهدف إلى حماية المستأجر من الضرر الذي قد يتعرض له ، )26

  .من جراء عدم التجديد و هو في الحقيقة يشكل حماية للمحل التجاري
 

و لم يعط هذا القانون المستأجر حق عيني على الأمكنة المؤجرة و إنما أعطى له 

يتمثل في حق الحصول على تعويض استحقاق في حالة رفض المؤجر تجديد  )27(ئنيةحق دا

بالتالي أنشأ التزاما على عاتق المؤجر الذي كان عليه تعويض المستأجر عن و  الإيجار

  .الضرر الذي قد يتعرض له من جراء عدم تجديد الإيجار الذي تسبب فيه المؤجر

  

  

          
  

 

                                                           
 
24 - Georges RIPPERT et René REBLOT – Traité de Droit commercial -Tome I -16 ème édition  Edition Delta -
1996 page 274 et suivants. «  Le droit de la propriété commerciale n’est donc qu’un droit à être indemnisé, dans 
certaines conditions, du préjudice causé par le défaut de renouvellement du bail ». 
 

  

         25 -  Pierre GARBIT  - Lamy-droit commercial 1996 - baux commerciaux 1996   page 382.  
 

26 -Yves GOUYOU -Droit des affaires Tome I  - Droit commercial général et sociétés Edition Economica 1992 
page 655- 7 ème Edition 
 

         27 -  Pierre GARBIT- Lamy droit commercial 1996  baux commerciaux  1996  page 382.  
 

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



  

  

المستأجر في تجديد الإيجار أو الحصول على  أن حق و قد اعتبر هذا القانون 

تعويض الاستحقاق من النظام العام لا يمكن الاتفاق على ما يخالفه و قد عرف هذا القانون 

الذي لا  30/09/1953 المؤرخ في 53/960 عدة تعديلات إلى أن تم استبداله بالمرسوم رقم

كما سلفت الإشارة إليه في مقدمة   يميةفي أحكامه التنظيزال ساري المفعول إلى يومنا هذا 

(هذا البحث
 

28
 

( 
 

وأن المشرع الجزائري عند إعداد القانون التجاري لاحظ المشاكل التي يعاني منها 

التجار للحصول على مكان يمارسون فيه التجارة، لذلك أعطى لهؤولاء حق تجديد الإيجار 

ك على غرار المشرع التجاري أو الحصول على تعويض في حالة رفض المؤجر ذل

 إلى 1962 بين طبق في المرحلة ما  960-53 رقمالفرنسي أن المرسوم الفرنسي، خاصة 

  .تاريخ صدور القانون التجاري  1975

ضرورة استمرارية العمل بأحكام الإيجار التجاري  آنذاكو قد رأى المشرع 

ت الكثيرة التي من الانتقادا مبالرغ 1975وأدرجها في القانون التجاري الصادر في 

  .لها في فرنسا وفي الدول التي حدت حذوها تتعرض
  

و يكون بذلك المشرع الجزائري قد سبق المشرع الفرنسي الذي لم يدرج هذه 

 ( 2000الأحكام في القانون التجاري إلا في سنة 

بالرغم من الانتقادات الكثيرة التي  )29

(م هذا المرسوم لها طابع تشريعيوجهت له في هذا الشأن والتي كانت تنادي بأن أحكا
 

30(.  

  

  

  

  

          
  

                                                           
  .أعلاه  7أنظر الصفحة رقم  - 28
  

  ).2000سبتمبر  21الجريدة الرسمية الصادرة في (   2000سبتمبر  18المؤرخ في  912-2000الأمر رقم  - 29
  

  

  
  

30 - Yves GUYOU -Droit des affaires Tome I  - Droit commercial général et sociétés Edition Economica- 1992- 
page 656 - 7eme Edition. 
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  الثاني المطلب      

  ن من حق التجديدوالأشخاص المستفيد

  

من القانون التجاري على الأشخاص الذين يجوز لهم التمسك  172المادة  تنص

بحق التجديد و حصرتهم في المستأجرين أو المحول لهم أو ذوي الحقوق الذين يثبتون بأنهم 

وفقا لإيجار واحد أو  بعتينتجرا بأنفسهم أو بواسطة تابيعهم إما منذ سنتين متتايستغلون م

متتالية  وفقا لإيجار واحد أو أكثر بعةمتتالية أو منذ أربع سنوات متتامقيدة بصفة أكثر 

  .كانت أو كتابة شفاهة
  

  

  :مما سبق ذكره يمكن حصر الأشخاص الذين قرر حق التجديد لصالحهم في 
  
  

هو الشخص الذي أجر المكان الممارس فيه النشاط  :جر الأصليالمستأ - 1

التجاري أو الصناعي أو الحرفي فيشترط فيه إذا أن يكون مالكا للمحل التجاري الذي 

  .يمارس في الأمكنة المؤجرة و أن يكون مسجلا في السجل التجاري
  

ادة لا يمكن حرمان المستأجر من حقه في تجديد الإيجار كما تقضي بذلك الم

و هذا ما أكدته المحكمة العليا في العديد من القرارات  )31(من الـقانون التجاري 199

  :ولاسيما 

)32(القرار  -أ
أن مستأجر المحل التجاري المستوفي لشروط :" ... الذي جاء فيه 

المدة المقررة قانونا يستفيد بحق تجديد عقد الإيجار و تعتبر لاغية كل البنود والشروط التي 

  .من شأنها إسقاط هذا الحق يكون

  

          
  

                                                           
تلغى و تصبح عديمة الأثر مهما آان شكلها، البنود و الشروط :" من القانون التجاري على أنهه 199تنص المادة  - 31

  ..."ن من شأنها إسقاط الحق في تجديد الإيجار الذي أنشأ بموجب هذا البابوالتسويات التي يكو
  

  .126صفحة  –القضاء التجاري  –حمدي باشا عمر  – 9/3/1985المؤرخ في  35397القرار رقم  - 32

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



  

  

و من ثم فإن اتفاق المستأجر و المؤجر على أن يرجع الأول للثاني المفاتيح، 

من القانون  199هو اتفاق على إسقاط حق التجديد و يترتب عليه بطلانه طبقا لأحكام المادة 

  .التجاري

ق بين المستأجر و متى كان ذلك استوجب نقض القرار الذي تأسس على وجود اتفا

  ..."والمؤجر على إرجاع مفاتيح المحل التجاري المتنازع عليه 
  

من  106 تمسك فيها الطاعن بتطبيق أحكام المادة )33(و في قضية أخرى -ب

القانون المدني التي تقضي بأن العقد شريعة المتعاقدين لإنهاء عقد الإيجار، قررت المحكمة 

لمفعول مهما كان شكلها الشروط التي يكون من شأنها إسقاط أنه تلغى و تصبح عديمة ا :"العليا

  .الحق في تجديد الإيجار التجاري
  

من القانون المدني لإنهاء علاقة  106 و بناء عليه فإن تمسك الطاعن بنص المادة

الإيجار غير مجد و لا يسوغ إعماله في قضية الحال، ذلك أن المستأجر استغل المحل 

ه بموجب عقد إيجار مكتوب نتج عنه اكتساب الملكية التجارية بعد التجاري المتنازع علي

انقضاء السنتين مما يخول له الحق في الحصول على التعويض الإستحقاقي، و بالتالي فإن 

من القانون التجاري صائب مما  176و  173 تطبيق القرار المطعون فيه لأحكام المادتين

  "يستوجب رفض الطعن

  

  

  

  

  

  

  

          
  

 

                                                           
  .126صفحة  –القضاء التجاري  –حمدي باشا عمر  – 17/12/1996المؤرخ في  147110القرار رقم  - 33
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كالوارث أو "الحق في تجديد الإيجار  لهؤولاء:ذوو حقوق المستأجر - 2

الموصى له أو الموهوب له، إذا تبث أنه يستغل المتجر بنفسه أو بواسطة أحد من تابعيه، 

كالوكيل أو مدير الشركة إذا كانت النيابة اتفاقية، أو الحارس القضائي، أو الوصي أو القيم 

ولي أو وكيل التفليسة إذا كانت ـائية، أو الـنت النيابة قضأو الوكيل عن الغائب، إذا كا

  .)34("النيابة قانونية

و أن إعطاء حق الاستفادة من تجديد الإيجار التجاري لورثة المستأجر هو في         

من القانون المدني التي تنص على أن الإيجار لا ينتهي  510الحقيقة تكريسا لأحكام المادة 

  .بموت المستأجربموت المؤجر و لا 

و يؤكد حق الحارس القضائي و وكيل التفليسة في تجديد إيجار المحل التجاري ما 

  .)35(من القانون التجاري 201تقضي به المادة 
  

تلغى التعاقدات "  :على أنهمن القانون التجاري  200المادة تنص  : المحول إليهم - 3

ن التنازل عن إيجاره لمشترى محله مهما كان شكلها إذا كانت ترمي إلى منع المستأجر م

  ".التجاري أو مؤسسته و كذلك الاتفاقيات التي تجعل مشتري المتجر خاضعا لقبول المالك

لذلك فإن مشتري المحل التجاري له حق التجديد الذي استمده من المستأجر السابق 

ذ يمكنه إالذي باعه محله التجاري و جميع الحقوق المرتبطة به بما فيها حق الإيجار 

  .التمسك بالحقوق المكتسبة من قبل المتنازل لإتمام مدة الاستغلال الشخصي عند الاقتضاء
  

من القانون التجاري السالفة الذكر للمؤجر أن يتفق مع  200و لا يحق طبقا للمادة 

أو أن التجاري  هالمستأجر عند إبرام العقد على عدم التنازل عن الإيجار لمشتري محل

  .تقع باطلة مثل هذه الاتفاقيات ه والمحل التجاري خاضعا لقبوليجعل مشتري 

            

                                                           
 .130 فحة صالعقود التجارية ال القانون التجاري الجزائري الجزء الرابع -رزأحمد مح/د- 34

 
  

لا يترتب بحكم القانون على الإفلاس أو التصفية القضائية فسخ إيجار العمارات المخصصة للصناعة أو :" تنص هذه المادة على أنه - 35
التابعة لهذه العمارات و المخصصة لسكناه أو لإسكان أسرته، ويعتبر  في ذلك المحلات االتجارة أو الصناعة التقليدية التابعة للمدين بم

 ".لاغيا آل شرط يخالف ذلك
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أن قضاة المجلس أسسوا قضائهم على نص حيث :"  )36(فلقد قررت المحكمة العليا

من القانون التجاري التي تجيز للمستأجر التنازل عن إيجاره لمشتري محله  200المادة 

ير خاضعا لقبول المالك و بالتالي فإن اعتماد  التجاري أو مؤسسته دون أن تجعل هذا الأخ

  ".قضاة الاستئناف على نص هذه المادة لا يعد خطأ في تطبيق القانون
  

أن يطلب تجديد إيجاره من المستأجر الأصلي في حدود فله  :لمستأجر من الباطنا- 4

  .الحقوق التي يتمتع بها هذا الأخير من المالك 

لي لا يلزم المالك بتجديد إيجار المستأجر من الباطن و عند انقضاء مدة الإيجار الأص

إلا إذا كان قد رخص صراحة أو ضمنيا به أو لم تكن الأماكن محل الإيجار الأصلي تشكل 

 .في حالة الإيجار الجزئي من الباطن أو في نية الطرفين المشتركة لكل مشاعا ماديا

)37 ( 
  

  

يمارس في الجزائر نشاطا تجاريا  ن الأجنبي الذي يريد أنو تجدر الملاحظة إلى أ

أو صناعيا أو حرفيا يجب أن يستوفي الشروط المتعلقة بالإقامة في الجزائر لاسيما ضرورة 

 111-75 المرسوم التنفيذي رقمنبي التي ينظم أحكامها ـول على بطاقة التاجر الأجـالحص

)38(1975 سبتمبر 26 المؤرخ في
والحرفية و الحرة  والمتعلق بالمهن التجارية و الصناعية 

 المؤرخ في 38-97المرسوم التنفيذي رقم  التي يمارسها الأجانب فوق التراب الوطني و كذا

  .  )39(1997 يناير 18
  

كما يجب عليه استيفاء الشروط الأخرى المنصوص عليها في القانون التجاري 

ي و امتلاك محل للاستفادة من أحكام الإيجار التجاري و لاسيما التسجيل في السجل التجار

  .تجاري
  

  

  

          

                                                           
  .161الصفحة  1999لسنة  1المجلة القضائية العدد  – 09/02/1999المؤرخ في  182893القرار رقم  - 36

  

  .من القانون التجاري 189المادة  - 37
  

  .1975  لسنة  82الجريدة الرسمية  رقم      - 38
        

  .1997 لسنة 5الجريدة الرسمية رقم -يتضمن كيفيات منح ممثلي الشركات التجارية الأجانب  بطاقة التاجر الأجنبي   - 39
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لم ينص على منع التاجر الأجنبي من الاستفادة من الجزائري أن القانون التجاري و

أحكام الإيجار التجاري لاسيما حق تجديد هذا الإيجار و حق الحصول على تعويض في 

 جوان 30حالة عدم تجديده على خلاف المشرع الفرنسي الذي نص صراحة في مرسوم 

  .منه 38المادة على استبعاد الأجانب من الاستفادة من أحكام الملكية التجارية في  1953
  

من القانون التجاري ، المنع الذي لا  23-145أعيد تكريس هذا المنع في المادة و

يطبق على الأشخاص الذين حاربوا أثناء الحرب العالمية الأولى و الثانية في صفوف 

لحلفاء أو إذا كان لهم أبناء يحملون الجنسية الفرنسية و كذلك الجيش الفرنسي أو جيوش ا

  .يمواطنو المجموعة الأوروبية أو مواطنو دولة طرف في الفضاء الاقتصادي الأوروب

الذين يستوفون شروط ممارسة النشاط التجاري الأجانب لذلك فإننا نرى أن التجار 

م الإيجار التجاري مع تطبيق قاعدة طبقا للقوانين الجزائرية يمكنهم الاستفادة من أحكا

  .المعاملة بالمثل المنصوص عليها في القانون الدولي
  

لأنه ليس مالكا  ولا يستفيد من حق التجديد المستفيد من التسيير الحر للقاعدة التجارية

وهذا ما يتضح من الاجتهاد المستقر للمحكمة العليا خلافا لما يراه بعض ، للمحل التجاري

حيث يتبين من القرار المطعون فيه :" ما يلي )41( ، حيث قررت هذه المحكمة )40(المفكرين

أن قضاة الاستئناف قرروا و عن حق أن عقد التسيير الحر للقاعدة التجارية موضوع 

و ما يليها من القانون التجاري وينتهي بموجب رسالة  203النزاع يخضع لمقتضيات المادة 

  .ى مسيره دون أي تعويض استحقاقي لهذا الأخيري إلتوجه من مالك المحل التجار

  

  
            

                                                           
و ما بعدها و الذي يرى أن المستفيد من عقد التسيير الحر يعتبر   60الصفحة   –المرجع السابق  –جنادي بغدادي  - 40

بحق التجديد إذا توفر شرط إثبات استغلال لمدة سنتين متتابعتين بموجب عقد إيجار كتابي أو مستأجر و يجوز له التمسك 
  .منذ أربع سنوات متتابعة بموجب عقد إيجار شفهي

  

عدد خاص للمجلة  -القضائي للغرفة التجارية و البحرية الاجتهاد - 27/02/1996المؤرخ   139696القرار رقم   - 41
   118صفحة  - 1997القضائية 
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حيث أن قضائهم هذا طبق أحكام القانون التجاري تطبيقا صحيحا إذ أن التنبيه 

من القانون التجاري لا يكون ضروريا إلا في  176و 173بالإخلاء المؤسس على المادتين 

  ".ما يليها من نفس القانونو  172 حالة وجود عقد إيجار مبرم وفق مقتضيات المواد

أن عقد التسيير الحر لقاعدة تجارية ينتهي بموجب  :"  )42(وجاء في قرار آخر

  ".رسالة متضمنة توجه من المالك إلى المسير دون أي تعويض استحقاقي
  

غير أن مالك المحل التجاري الذي يؤجره بموجب عقد التسيير الحر  يستفيد من حق 

  . )43(بفترة استغلال المسير الحر التجديد و يمكنه التمسك

  

  لثالمطلب الثا
  شروط تجديد الإيجار التجاري

  

أنه يشترط عدة شروط للاستفادة  من استقراء أحكام  القانون التجاري يتضح لنا

من حق التجديد تتعلق  أساسا بالأمكنة المؤجرة و النشاط الممارس بها و كذا بشخص 

  :المستفيد كما سوف نرى فيما يلي
 

أول شرط يجب توفره للاستفادة من أحكام تجديد الإيجار ن إ:وجود عقد إيجار - 1

التمسك بحق التجديد  ريدالشخص الذي ي ، فيجب أن يكونالتجاري  هو وجود عقد إيجار

حائزا لعقد إيجار يمكن التمسك به تجاه المؤجر، إذ لا يمكن للأشخاص الذين يشغلون 

  .يجار أن يحتجوا بحق التجديدالأمكنة بموجب سند آخر غير سند الإ

  

  

          
  

  

                                                           
  

  . 133صفحة  -  1995لسنة  IIالمجلة القضائية العدد   -14/05/1995المؤرخ في   135946القرار رقم  - 42
  

الذي يعرف عقد التسيير . 2000دار العلوم للنشر و التوزيع طبعة  -  136القضاء التجاري   الصفحة   -حمدي باشا  عمر  - 43
ك القاعدة التجارية و المسير لكي يقوم هذا الأخير باستغلال  المحل التجاري مدة زمنية ذلك الاتفاق الذي يبرم بين  مال:" الحر بأنه

  "محددة مقابل بدل إيجار معين بمقتضى عقد رسمي تحت طائلة البطلان
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اكتفى  كما سبقت الإشارة إليه، إذ أنهالتجاري  لم يعرف المشرع الجزائري الإيجار 

بتحديد مجاله و أهم الآثار المترتبة عليه لاسيما حق المستأجر في تجديد الإيجار وحق 

ن كما حدد الإجراءات المؤجر في رفض ذلك وأعطى عدة ضمانات للطرفين في كلتا الحالتي

  .هذا الإيجارالواجب إتباعها لإنهاء 

لا ينعقد إلا إذا توافرت فيه أركان   وأن الإيجار التجاري على غرار الإيجار المدني 

العقد من تراضي، سبب ومحل، فيجب أن تتجه الإرادة إلى إبرام العقد وأن تكون خالية من 

يتضمن محل التزام المؤجر وهو تمكين العيوب، والمحل في عقد الإيجار مزدوج، حيث 

، أما )الأجرة(المستأجر من الانتفاع بالشيء المؤجر والتزام المستأجر بدفع مقابل الانتفاع 

  .دقاعالسبب فهو الغاية من الإيجار أو بمعنى آخر هو الباعث الدافع إلى الت

ويشترط  فيتم عقد الإيجار بمجرد تبادل المؤجر والمستأجر التعبير عن إرادتهما

لصحة التراضي أن يكون من صدر منه متمتعا بالأهلية وأن يكون رضاؤه خاليا من عيوب 

  .الإرادة التي هي الغلط والتدليس والإكراه والاستغلال تحت طائلة القابلية للإبطال
  

كما يشترط في المؤجر أن يكون مالكا للعين المؤجرة أو أن يكون له حقا عليها 

لإدارة لديه لأن الإيجار لا يترتب عليه خروج المال من ذمة صاحبه، ويشترط توفر أهلية ا

فيشترط لذلك أن يكون المؤجر بالغا سن الرشد غير محجور عليه لجنون أو سفه أو عته أو 

  .لأي سبب آخر من أسباب الحجر

إلا أن المؤجر قد يكون وكيلا عن غيره كما هو الحال بالنسبة للولي عند إيجار 

ر الذي يخضع لعدة شروط فيتم هذا الإيجار لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات عقارات القاص

من قانون الأسرة التي تشترط استئذان القاضي في حالة إيجار عقار  88طبقا لأحكام المادة 

  .القاصر لمدة تزيد على ثلاث سنوات أو تمتد لأكثر من سنة بعد بلوغه سن الرشد
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موجودة أو قابلة للوجود أو ممكنة ومشروعة  ويشترط في العين المؤجرة أن تكون  

وفقا للقواعد العامة، فيجب أن يكون محل العقد معلوما لدى طرفي العقد، فمحل التزام المؤجر هو 

  .العين المؤجرة التي سوف تخصص لممارسة النشاط التجاري أو الحرفي أو الصناعي

  

تأجر فهو الأجرة التي يجب عليه إعطائها للمؤجر لقاء انتفاعه بالعين أما محل التزام المس

المؤجرة وقد ترك المشرع في القانون التجاري للأطراف حرية في تحديد مقابل الإيجار، إلا أنه 

  .في حالة تجديد الإيجار فقد نص المشرع على بعض العناصر التي يعتمد عليها في تحديده 

  

لفرنسية بأنه يترتب على عدم تحديد مقابل الإيجار بطلان فلقد قضت محكمة النقض ا

  .) 44 ( الإيجار

ضي منا الإشارة إلى التغيرات المدخلة على ـل الإيجار التجاري يقتـإن الحديث عن شك

على )45(من القانون المدني 1مكرر 324قد نصت المادة ـالتشريع الجزائري في هذا الصدد، فل

  .اري في الشكل الرسمي تحت طائلة البطلانإبرام عقود الإيجار التجوجوب 

 3المؤرخ في  88/14إن هذه المادة قد أدرجت في القانون المدني بموجب القانون رقم 

ق على يتطبال واجبة هذه المادة  تكون" اللاحق يلغي السابق"وأنه تطبيقا لقاعدة  )46 (1988 وماي

لذلك فإنه لا يمكن تعديله بموجب خاص  غير أن القانون التجاري هو قانون ،الإيجارات التجارية

و ذلك تطبيقا للمبدأ المستقر عليه قانونا و الذي يقضي بأن الخاص ) المدني نالقانو(قانون عام 

القرارات القضائية متذبذبة في هذا الشأن ولم يتم إلى يومنا هذا توحيد الاجتهاد  يقيد العام إلا أن

  .القضائي حول مسألة شكل الإيجار التجاري

  

  

            
  

  

  

                                                           
 

  
44 -Cass- Troisième civ  29 juin 1992 - Anne d’ANDIGNE MORAND- page 11 Baux commerciaux, industriels et 

artisanaux dixième édition - DELMAS 1998. 
   

   1975لسنة   78الجريدة  الرسمية رقم    -  26/09/1975المؤرخ في  58-75الأمر رقم  - 45
  

  1988لسنة  18الجريدة الرسمية رقم  -- 46
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  :)47(فلقد انقسم رجال القانون و القضاء حول هذه المسألة إلى اتجاهين         
  

يرى الفريق الأول عدم خضوع الإيجار التجاري إلى أحكام الكتابة الرسمية ويكفي 

من  172و  30فيه الكتابة العرفية طبقا للقواعد العامة معتمدين في ذلك على أحكام المادتين 

  .التي تجيز أن يتم العقد كتابة أو شفهية)48(انون التجاري الق
  

في حين يرى الاتجاه الثاني وجوب إفراغ عقد الإيجار التجاري في قالب رسمي 

  .من القانون المدني 1مكرر 324طبقا لأحكام المادة 

إلى الرسمية أصبح اليوم ضروريا  يوأننا نرى أن إخضاع عقود الإيجار التجار

لعملية، تكريسا لاتجاه المشرع  نحو الشكلية نتيجة المشاكل التي أفرزتها العقود من الناحية ا

 25-91رقم  )49(من القانون 63العرفية في الحياة العملية و لعل ما يؤكد قولنا هذا المادة 

التي تمنع مفتشي  التسجيل من  1992المتضمن قانون المالية لسنة  16/12/1991المؤرخ في 

  . لعقود العرفية التي تتعلق بالإيجارات التجاريةالقيام بتسجيل ا
  

و نتصفح فيما يلي  تطور القانون في مجال شكل الإيجار منذ الاستقلال إلى يومنا 

  :)50(هذا 

كانت عقود الإيجار التجاري تكرس مبدأ  15/12/1970إلـى  1962مـن - 1

لأحكام المرسوم   وكانت تخضع) رسمية أو عرفية( الرضائية و كانت شفـوية أو كتابيـة

  .23/09/1953المؤرخ في  960- 53رقم 

  

  

          

                                                           
  . 51صفحة  –القضاء التجاري  –حمدي باشا عمر   - 47

  

من القانون التجاري  172عقد تجاري يثبت بسندات  رسمية و سندات عرفية  و تنص المادة من القانون التجاري على أن آل  30تنص المادة   - 48

  .على أنه  للمستأجر حق التمسك بتجديد الإيجار التجاري إذا آان قد استغل الأمكنة   لمدة أربع سنوات بموجب إيجار شفوي
  .1991لسنة   61الجريدة الرسمية رقم  - 49

  

  .الدفعة الخامسة –المحاضرات التي ألقيت في المعهد الوطني للقضاء  -مستشار بالمحكمة العليا –الأستاذ محرز محند  -  50
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تاريخ  26/09/1975 قانون التوثيق إلى تاريخ صدور  15/12/1970من  - 2

من قانون  12 تخضع للمادة يأصبحت عقود الإيجار التجار: صدور القانون التجاري 

ع عقود التي تنص على إخضا)51(26/12/1970المؤرخ في 91-70التوثيق رقم 

  . الإيجارات التجارية للرسمية
  

المؤرخ  88/14 من صدور القانون التجاري إلى غاية صدور القانون رقم - 3

من القانون التجاري  172 كانت تطبق المادة: المعدل للقانون المدني  1988مايو  3 في

 .التي تجيز إبرام  عقود الإيجار التجاري شفاهة أو كتابة

تقبل العقود التجارية سواء كانت شفوية أو كتابية وكانت  فكانت في هذه المرحلة

  .تخضع لإرادة المتعاقدين
  

  

 1مكرر 324الذي أضاف إلى القانون المدني المادة  88/14صدور القانون رقم  - 4

التي تلزم إبرام عقود الإيجارات التجارية في الشكل الرسمي و عدم استقرار الاجتهاد 

الأخذ بهذه المادة لكونها وردت في القانون المدني في القضائي حول الأخذ أو عدم 

  .حين فإن أحكام الإيجار التجاري متضمنة في القانون التجاري
  

و بما أن مسألة شكل الإيجار التجاري لم تحسم إلى اليوم، نتطرق فيما يلي إلى 

  :كل من الإيجار الشفهي والإيجار الكتابي 
  

 

إلى بكثرة في الجزائر  اسائدمن الإيجار كان إن هذا النوع : الإيجار الشفوي - أ

ويصعب إثباته ويثير الكثير من المشاكل إذ لا يمكن إثباته إلا عن طريق وقت قريب 

  .وصولات الإيجار حسب ما هو مستقر عليه في القضاء

  

  

            

                                                           
  . 1970لسنة   107الجريدة الرسمية رقم  - 51
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(فلقد قررت المحكمة العليا
 

52
 

و إلى  فيه طعونمبالرجوع إلى القرار الحيث :" )

ق المرفقة يتبين أن المدعي بالنقض قدم عدة وصولات للإيجار بالإضافة إلى السجل الوثائ

من القانون التجاري غير أن قضاة المجلس قد أسسوا  173بأحكام المادة  التجاري وتمسك

من قانون التوثيق التي تخضع عقود الإيجار إلى الشكلية الرسمية  12قرارهم على أحكام المادة 

من القانون التجاري التي تجيز عقد الإيجار الشفهي، فبعد صدور  172كام المادة لكنهم أغفلوا أح

 أخطأواالقانون التجاري يعتبر العقد  تجدد شفاهة لمدة غير محددة و بذلك فإن قضاة الموضوع 

  "في تطبيق القانون و عرضوا قضائهم للنقض

د و الحكم المستأنف لكن و حيث بمراجعة القرار المنتق:" )53(كما قررت في قرار آخر

و ملف الدعوى يتبين بأن الطاعن لم يستطع إثبات حقه كمستأجر سواء بعقد إيجار مكتوب 

أو إيصالات الإيجار مكتفيا بأنه مسجل في السجل التجاري و تسديد الضرائب وهذه الوثائق 

وضوع لا تثبت، كما أن طول  الاستغلال للمحل لا تثبت علاقة الإيجار، وبما أن قضاة الم

قد قضوا بطرد الطاعن من المحل موضوع النزاع فإنهم قد طبقوا القانون تطبيقا سليما و 

  ".أسسوا قرارهم تأسيسا قانونيا ، لهذا يكون الوجهين غير مؤسسين ويتعين رفض الطعن

حيث أنه يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة الاستئناف :" )54(و في قرار آخر

خلي عن القاعدة التجارية المتنازع فيها لكونه لم يثبت صفته قضوا على الطاعن بالت

  ."كمستأجر للمحل بعقد رسمي أو عرفي أو بتقديم وصولات الإيجار

  

  

  

          

                                                           
  .ابعده ماو  81 صفحة 1992لسنة  1المجلة القضائية عدد - 10/1990/ 21المؤرخ في  68121 قرار رقمال  - 52
  

  

و ما  80الاجتهاد القضائي للغرفة التجارية و البحرية  الصفحة  – 10/05/1993ؤرخ في الم 107969القرار رقم  - 53
  .1999عدد خاص للمجلة القضائية  -بعدها

  
عدد  -و ما بعدها 83الاجتهاد القضائي للغرفة التجارية و البحرية  الصفحة   –  14/03/1995المؤرخ في  128338القرار رقم  - 54

  .1999خاص للمجلة القضائية 
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رسميا يتم  االكتابي إما أن يكون عقدإن الإيجار : الإيجار الكتابي -ب

 .مكتوبا كتابة عرفية اتحريره أمام الموثق أو عقد
  

عقد الرسمي فإنه لا يثير أي مشكل في الإثبات و له حجية إلى أن أما بالنسبة لل

و هذا ما  إلى مثل هذه العقود نيلجأويطعن فيه بالتزوير وأصبح الكثير من التجار 

  .يدل على النضج الكبير لدى هذه الفئة من الأشخاص
  

 لا تثبت عقود إيجار المحلات التجارية إلا بعقد )55(فلقد قررت المحكمة العليا

من القانون المدني و نقضوا  1مكرر324رسمي تحت طائلة البطلان طبقا لنص المادة 

القرار الذي كان قد حكم بإثبات علاقة الإيجار بموجب تواجد الطاعن فعليا بالمحل 

  .المتنازع عليه و تقديم وصل إيجار واحد
  

ق  وتجدر الإشارة إلى أن المركز الوطني للسجل التجاري يشترط من بين وثائ

التسجيل في السجل التجاري تقديم عقد إيجار كتابي وفقا لما تقضي به أحكام المرسوم 

و المتعلق بشروط القيد في السجل  1997يناير  18المؤرخ في  41-97التنفيذي رقم 

 .التجاري

)56 (
 

  

من القانون  169طبقا لأحكام المادة  : أن يكون محل عقد الإيجار عقارا أو محلا- 2

ن أحكام الإيجار التجاري تطبق على إيجار العمارات أو المحلات التي يستغل التجاري فإ

فيها محل تجاري سواء كان هذا الأخير مملوكا لتاجر أو لصناعي أو لحرفي مقيد في 

  .السجل التجاري قائم أو غير قائم بأعمال تجارية

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

                                                           
  .و ما بعدها 87العدد الأول الصفحة  1997المجلة القضائية لسنة   07/07/1996المؤرخ في  138806القرار رقم  - 55
  

  

  1997لسنة   5الجريدة الرسمية رقم  - 56
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هذا النص مفاده كل عقار مبني فلا  المنصوص عليه في "عمارة"إن مصطلح    

تطبق أحكام الإيجار التجاري على الأراضي العارية إلا إذا شيدت عليها قبل أو بعد الإيجار 

بنايات معدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي شرط أن تكون هذه البنايات قد 

" عقار"أو " عمارة"وبالتالي فإن مصطلح ، شيدت أو استغلت بموافقة المؤجر الصريحة

ويكفي  )un bien clos( من القانون التجاري يقصد به مكان مغلق 169 المنصوص عليه في المادة

(لممارسة نشاط تجاري
 

(
 
57.  

شهارية أو لاأو الأسقف لوضع الأعمدة ا طعلى إيجار الحائيجار الإ أحكامنطبق ت فلا

  .)58(ل لأنها منقولاتعلى البنايات التي يمكن تفكيكها أي على العقارات بالما
  

كما لا تطبق أحكام الإيجار التجاري على الأراضي العارية إلا إذا كانت هذه 
  .)59(الأراضي تابعة لاحتياجات تجارة المستأجر

  

يشترط إذا أن تكون البنايات المقامة على الأراضي العارية قد أقيمت قبل أو بعد 

فإن ذلك لا يثير أي إشكال إما إذا أقيمت  الإيجار فإن كانت المباني قد أقيمت بعد الإيجار

هذه البنايات قبل الإيجار فإن السؤال المطروح هو هل أن إقامة هذه المباني قبل الإيجار 

  الإيجار هو إيجار لأراضي عارية؟ يفيد أن هذا
 

جاء غامضا، لأنه مثل هذه الوضعية لا  169إن المصطلح المستعمل في المادة 

الة ما إذا كان المؤجر قد انتقلت إليه ملكية هذه المباني بعد يمكن تصورها إلا في ح

  .الإيجار

 
  

                                                           
57. Yves GOUYOU -Droit des affaires Tome I  - Droit commercial général et sociétés Edition Economica 1992 page 
659-- 7 ème Edition. « Un bien clos et couvert de dimension suffisante pour y faire le commerce » et Collection 
Lamy droit commercial page 425. » un local est un espace clos et couvert à l’intérieure duquel l’homme peut avoir 
accès 

  
 

58  -  .Yves GOUYOU -Droit des affaires Tome I  - Droit commercial général et sociétés Edition Economica 1992 
page 659-- 7 ème Edition. 

  

تطبق أحكام الإيجار التجاري على إيجار الأراضي العارية "" :من القانون التجاري على أنه 169/2تطبيقا لأحكام المادة  - 59
د الإيجار بنايات معدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي بشرط أن تكون هذه البيانات قد شيدت التي شيدت عليها قبل أو بع

  ."أو استغلت بموافقة المالك الصريحة
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كما هو الحال بالنسبة للبناء على ملك الغير طبقا لما هو منصوص عليه في المادة        

 .و ما بعدها من القانون المدني 784

يكفي أن تكون إلا أنه لا يشترط أن تكون المباني المقامة بالإسمنت المسلح و إنما 

  .قابلة لإيواء محل تجاري و ممارسة النشاط التجاري فيه
  

كما أن الحديث عن العقار يجعلنا نتساءل عن المقصود من المحلات الرئيسية 

 Locaux principaux et locaux (والمحلات الملحقة المنصوص عليها في القانون التجاري

accessoires  (تلك التي يمارس فيها نشاط تجاري بالمفهوم  :"حيث أن المحلات الرئيسية هي

ى هذه ظالمقصود في القانون التجاري أي أن يكون للمحل زبائن وأن ذلك يكفي حتى تح

المحلات بالحماية المقررة في هذا القانون فيكون للمستأجر الحق في تجديد الإيجار أو 

  )60(."الحصول على تعويض الاستحقاق في حالة عدم التجديد
  

لمحل الذي توجد به العناصر الأساسية للمحل التجاري و لاسيما ذلك الذي و اوه"

  )61(."يرتبط به الزبائن

  

إلا أنه قد تتعدد المحلات الرئيسية و يمارس في كل منها جزء من النشاط التجاري 

كما هو الحال بالنسبة لفروع الشركات الكبرى، إن كل محل في هذه الحالة يعتبر محلا 

، و أن طرد المستأجر من أحد هذه المحلات لا يؤثر بالتالي على )62(ملحقا حلارئيسيا وليس م

نشاط الشركة الأم و للتاجر المطرود الحق في الحصول على تعويض طبقا لما هو مقرر في 

  .القانون التجاري

  

        

                                                           
60  -  Pierre GARBIT – Lamy droit commercial 1996   baux commerciaux : .« Le local principal et celui dans lequel 

l'activité commercial est exercée, soit parce que la clientèle accès pour la réalisation d'opération commerciales, soit 
parce qu'il est le bien principal de la fabrication   " page-427. 

  

61  -  .« Jacques FERBOS   et Guy  LACROIX  troisième édition  1968 Evaluation des fonds de commerce  page 
38.« C’est le local ou sont situés les éléments essentiels du fonds de commerce, et notamment celui ou se trouve 
attachée la clientèle » -  
 

62 -  Pierre GARBIT – Lamy droit commercial 1996-   baux commerciaux – page 428. 
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كما أن نقل النشاط التجاري الرئيسي إلى أمكنة أخرى يفقد المحل صفته كمحل 

إلى فسخ الإيجار بطلب من المؤجر و ذلك لتغيير تخصيص الأمكنة ذلك يؤدي  أصلي و قد

المتفق عليه في العقد و في حالة عدم الاتفاق على أي النشاط التجاري أو لعدم ممارسة 

نشاط في العقد، فإن عدم ممارسة نشاط تجاري معين بالأمكنة يكفي لطرد المستأجر لأن 

 .)63( المؤجرةنشاط تجاري في الأمكنة  الإيجار التجاري يقتضي أن يمارس
  

  

  

  

إذا ما تم  ا،ملحق كما قد يفقد هذا المحل صفة المحل الرئيسي و يصبح مجرد محلا

لا يتمتع هذا المحل بالحماية القانونية لقواعد  التحويل بالموافقة الصريحة للمؤجر و بالتالي

من القانون  169/1في المادة  الإيجار التجاري إلا إذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها

لاستغلال المحل التجاري و ملكيته تابعة لمالك المحل أو  االتجاري أي أن يكون ضروري

 .)64(العمارة التي توجد بها المؤسسة الرئيسية
  

و إن اشتراط أن تكون ملكيته تابعة لمالك المحل أو العمارة التي توجد بها 

المحلات الرئيسية و المحلات الملحقة مملوكة لنفس  المؤسسة الرئيسية مفاده أنه إذا كانت

  (65المالك فإن هذا الأخير يفترض فيه العلم بأنها ضرورية لممارسة النشاط التجاري

(.  
 

للإشارة فإن إيجار هذه المحلات قد يكون في نفس العقد أو بعقود مختلفة و مما يرتب 

ة تعتبر جزء لا يتجزأ من الأمكنة الرئيسية مختلفة في كلتا الحالتين، فإن الأمكنة الملحق اآثار

و تمتد إليها الحماية المقررة في القانون إذ ما تم إيجارها بعقد واحد فلا حاجة للبحث عما 

(إذا كانت ضرورية لاستغلال المحل التجاري
 

66
 

(
. 

  

          

                                                                                                                                                                                         
 

  .من القانون التجاري 169ة الماد - 63
64 -    Pierre GARBIT – Lamy droit commercial 1996-   baux commerciaux -page 428. 
 
 

65 -  Pierre GARBIT – Lamy droit commercial 1996-   baux commerciaux –page 429 
 
 

66 -  Pierre GARBIT – Lamy droit commercial 1996-   baux commerciaux –page 429 
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ث عما الأمر إذا ما تم إيجارها بعقود مختلفة ففي هذه الحالة لابد من البح و يختلف 

إذا كانت ضرورية لاستغلال المحل التجاري و عما إذا كانت مملوكة لمالك المحل أو 

أيضا أن تكون المحلات  169العمارة التي توجد  بها المؤسسة الرئيسية و تشترط المادة 

الملحقة قد أجرت على مرأى ومسمع من المؤجر بقصد الاستعمال المشترك وطبقا لهذه 

  .جر بالاستعمال المشترك يجب أن يتم عند انعقاد العقدالمادة فإن علم المؤ

و بالتالي يشترط في المحلات الملحقة حتى تستفيد من الامتيازات التي تعطيها 

  :قواعد الإيجار التجاري لاسيما الحق في الحصول على تعويض الاستحقاق الشروط التالية

لقد قررت المحكمة ، فأن يكون استعمالها ضروريا لاستغلال المحل التجاري - 1

عندما يتبين أن تقرير إخلاء  ةيعتبر المحل التجاري ملحقا بالمؤسسة الرئيسي:" )67(العليا 

  ".المستأجر من شأنه أن يعرض استغلال القاعدة التجارية الأصلية  إلى الخطر
  

أن تكون ملكيتها تابعة لمالك المحل أو العمارة التي توجد بها المؤسسة  - 2

  .الرئيسية

أن تكون قد أجرت على مرأى و مسمع من المؤجر بقصد الاستعمال  - 3

  .)68(ةإذا لم تكن مملوكة لمؤجر المحلات الرئيسي المشترك

أن الأحكام المتعلقة بالإيجارات التجارية  :"  )69(فلقد قضى المجلس الأعلى

ذه تطبق على إيجار المحلات المعتبرة كمرافق للقواعد التجارية عندما يكون استخدام ه

المحلات لازما و ضروريا للقاعدة تجارية و في حالة تعدد المالكين لهاته المحلات المتخذة 

مرافقا لقاعدة تجارية يتعين أن يحصل العلم للمؤجر بالاستخدام المشترك لهاته لصالح 

  ".القواعد التجارية

  
  

  

  

  

  

  

                                                           
 .و ما بعدها 45صفحة  –القضاء التجاري  -حمدي باشا عمر  - 07/06/1993المؤرخ في  102052القرار رقم  - 67

  

68  -   Janine JOURDAN-LAFARGE    et Pierre  LAFARGE Encyclopédie Dalloz  1993 – page 30  
 

  .وما بعدها 119ص  1989قضائية العدد الثالث لسنة المجلة ال .07/12/1985المؤرخ في  38917قرار رقم ال - 69
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الإيجار لصالح  حيث أن منح هذا" و في حيثية أخرى من نفس القرار جاء مايلي 

طابع تجاري لممارسة نشاط تجاري فيه، فيخضع لأحكام عقود الإيجار  تذا) و.ش(

التجارية و لا يمكن وضع حد و نهاية له إلا تحث طائلة أحكام التنبيه بالإخلاء الموجه برسم 

المكرر  30/09/1953من المرسوم المؤرخ في  5شبه قضائي وفق شروط أحكام المادة 

  ".من القانون التجاري الجديد 173 في المادةذكرها أيضا 

وقد نقض المجلس الأعلى تبعا لذلك القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو الذي 

  .أمر بطرد الطاعنة
  

و أن السؤال المطروح هنا هو هل يمكن أن تكون أراضي عارية كمحل ملحقا للمحل 

  الرئيسي؟

تنص على إيجار المحلات  169لمادة إن الجواب عن هذا السؤال يكون بالنفي لأن ا

  ) 70( .والعمارات التي يمكن أن تكون كمحلات ملحقة  و ليس أراضي عارية
  

تعلق الإيجار بمحلات مختلطة للإيجار و السكن في نفس الوقت مبدئيا فإن  فإذا ما

  .أحكام الإيجار التجاري تطبق على الجميع و يمنح حق التجديد على جميع هذه الأمكنة

لإيجار في هذه الحالة غير قابل للتجزئة و أن حق التجديد يمنح لجميع المحلات، إن ا

) 71( .حتى و لو كان الجزء المخصص للسكن أهم من ذلك المخصص للإيجار
 

 : المؤجرةتخصيص الأمكنة -3

طبق على إيجار يمن القانون التجاري فإن حق التجديد  169انطلاقا من أحكام المادة 

حلات التي يستغل فيها محل تجاري سواء كان هذا الأخير مملوكا لتاجر أو العمارات أو الم

  .لصناعي أو حرفي مقيد في السجل التجاري، قائم أو غير قائم بأعمال تجارية

          

                                                           
 . .cass 3 eme civil, 22 avril 1971 bull. civ III n° 248 – page 178و هذا ما أآدته محكمة النقض الفرنسية في قرارها  - 70

 
71 - GEORGES RIPPERT et René REBLOT – Traité de Droit commercial -Tome I -16 ème édition  Edition Delta -
1996- page 275 et YVES GUYON-  Droit des affaires -Droit commercial général et sociétés Tome I  page 278 
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و من ثم لا يمكن التمسك بأحكام التجديد إلا من طرف المستأجر التاجر أو 

  .الصناعي أو الحرفي

ه مبدأ سلطان الإرادة فإن الأطراف هم الذين يعطون و أن تخصيص الأمكنة يحكم

الطبيعة القانونية للنشاط الممارس داخل الأمكنة المؤجرة، و عليهم أن يـتفقوا على نوع 

، كما يمكن عدم ذكره في العقد يمكن ذكره  الذي قدالنشاط الجائز ممارسته في هذه الأمكنة 

كر النشاط الممارس فإن على المستأجر عدم وتختلف الأمور في كلتا الحالتين، ففي حالة ذ

مخالفته أي عدم ممارسة نشاط مخالف لذلك المذكور في العقد و إلا اصطدام بعدم التجديد 

  .)72(أو بإمكانية فسخ العقد لمخالفته لإحدى الالتزامات المذكورة في العقد

جر قد ترك أما في حالة عدم ذكر النشاط في العقد فـإن ذلك قد يكون مفاده أن المؤ

حرية ممارسة أي نشاط تجاري في الأمكنة المؤجرة طبقا لأحكام التشريعية والتنظيمية 

و أن سكوت المؤجر على التغيير مدة طويلة يعد بمثابة موافقة ضمنية على  السارية المفعول

 .التغيير

ذ أنه و فيما يتعلق بعدم جواز تغيير النشاط، فقد اجتهد القضاء كثيرا في هذا الميدان إ

  .ر النشاط إذا ما توفرت شروط معينة كما سوف نتطرق إليه فيما بعدييسمح للمستأجر بتغي

و بالتالي فإن إعطاء الصفة التجارية أو الحرفية أو الصناعية للأمكنة يخضع لإرادة 

الأطراف  نظرا لكون عقد الإيجار التجاري هو عقد رضائي، و أنه لابد من الرجوع إلى 

الطبيعة المعطاة للنشاط الممارس بالأمكنة و في حالة عدم معرفة ذلك فإننا العقد لمعرفة 

  :من القانون المدني التي تنص أنه 491نطبق أحكام المادة 
  

فإن لم يكن , يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة حسبما وقع الاتفاق عليه" 

  ".سب ما أعدت لههناك اتفاق وجب على المستأجر أن يستعمل العين المؤجرة بح
              
  
  

                                                           
  27الصفحة   1995–وزارة العدل  -الندوة الوطنية للقضاء التجاري-التنبيه بالإخلاء في المادة التجارية –محند محرز   - 72
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كما أنه قد يكون للإيجار طبيعة مزدوجة تجارية و مدنية في نفس الوقت كما 

) مالك المحل التجاري(هو الحال بالنسبة لإيجار السكنات التي يستأجرها المستأجر 

لمستخدميه فإن مثل هذه السكنات يطبق عليها أحكام الإيجار التجاري إذا ما توفرت فيها 

من القانون التجاري و المتعقلة بإيجار المحلات  169الشروط المنصوص عليها في المادة 

أو العمارات الملحقة باستغلال محل تجاري عندما يكون استغلالها ضروريا لاستغلال 

  .المحل التجاري

  :و أن شرط تخصيص الأمكنة يمكن حصره فيما يلي
  

من القانون  169المادة تشترط : افيأو حرأن يكون المستأجر تاجرا أو صناعيا  - أ

لتطبيق أحكام الإيجار التجاري أن يكون المستأجر تاجرا أو صناعيا أو حرفيا التجاري 

وبالتالي يستبعد من مجال تطبيقها الأمكنة ذات الاستعمال السكني ما لم تتوفر فيها شروط 

  .المحلات الملحقة طبقا لأحكام القانون التجاري
  

  

ي السجل ـالمادة أن يسجل التاجر أو الصناعي أو الحرفي ف رط هذهـكما تشت

سواء كان قائما أو غير قائم بأعمال تجارية و أن هذا الشرط مردود و قد  )73(التجاري

  .الوطنية تجاوزه الزمن نظرا لإدخال عدة تعديلات في المنظومة القانونية
  

السجل التجاري الذي  مقبولا بالنسبة للتاجر في حال عدم تسجيله فيذلك فإذا كان 

  يصبح تاجرا فعليا و بالتالي يخضع لجميع الالتزامات المرتبطة بصفة التاجر دون الحقوق

من القانون  22و بالتالي يفقد الاستفادة من أحكام الإيجار التجاري و هذا طبقا لأحكام المادة  

  .)74(التجاري

            

  كل من يباشر عملا تجاريا  " هوجاري من القانون الت 1التاجر طبقا لأحكام المادة و

                                                           
  .المعدل و المتمم  1990أوت -18المؤرخ  في  22-90حكمه القانون رقم السجل التجاري ي  - 73

  
  
  
  

لا يمكن للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للتسجيل في السجل التجاري و الذين لم :" من القانون التجاري على أنه  22المادة تنص - 74
  .صفتهم آتجار لدى الغير أو لدى الإدارات العمومية إلا بعد تسجيلهميبادروا  بتسجيل أنفسهم عند انقضاء مهلة شهرين أن يتمسكوا ب

  
  "غير أنه لا يمكن لهم الاستناد بعدم تسجيلهم في السجل التجاري بقصد تهربهم من المسؤوليات و الواجبات الملازمة لهذه الصفة      
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  )75(".ويتخذه حرفة معتادة له ما لم يقض القانون بخلاف ذلك

كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في "من نفس القانون على أن  21و تنص المادة 

خلاف  تبثالسجل التجاري يعد مكتسبا صفة التاجر إزاء القوانين الجاري بها العمل، إلا إذا 

  ".ل النتائج الناجمة عن هذه الصفةذلك و يخضع لك
  

و المتعلق بالسجل التجاري  1990أوت  18المؤرخ  90/22هذا و ينص القانون رقم 

على أنه لا يسلم إلا سجل تجاري واحد مدة حياة الشركة للشخص المعنوي و كذلك 

  .للأشخاص الطبيعية
  

التسجيل حسب  كما  ينص على أنه في حالة التواجد في أماكن متعددة يجب أن يتم

المتعلق  1997يناير  18المؤرخ في  97/41هذه الأماكن و ينص المرسوم التنفيذي رقم 

بشروط القيد في السجل التجاري أن السجل التجاري الذي يسلم للتاجر سواء كان شخصا 

 طبيعيا أو معنويا يبين فيه النشاط الأساسي إلى جانب كل النشاطات الأخرى التي يمارسها 

  .محل قيود ثانوية مع ذكر المحلات المهنية المستعملة في ممارستها و تكون
  

وأن القيد في السجل التجاري يتم في حالة تعدد المحلات التجارية بالرجوع إلى 

  .ثانويةالنشاط الأساسي الذي يكون نشاطا ما أو مؤسسة رئيسية أو مؤسسات 

ن المحل التجاري مملوكا و التساؤل المطروح في هذا الصدد هو في حالة ما إذا كا

لعدة أشخاص فهل يشترط أن يكون هؤلاء جميعا مسجلين في السجل التجاري ؟ إن الجواب 

 م، باعتبارهسوف يكون بالإيجاب طالما أنه يشترط أن يكون هؤلاء جميعا تجاراحسب رأينا 

  .من القانون التجاري 169مالكي المحل التجاري طبقا لأحكام المادة 

  
 

 يكون بإمكانو من الآثار المترتبة على اشتراط التسجيل في السجل التجاري  أنه 

 المؤجر أن يتمسك بعدم التسجيل في السجل التجاري لاستبعاد أحكام الإيجار التجاري

                                                           
  77الجريدة الرسمية رقم  - 1997تعديل  - 75
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فقدان  أيضا يترتب على ذلكالتجاري و وبالتالي استبعاد الحماية القانونية للمحل 

  .ارالمستأجر لحقه في تجديد الإيج

تطبق أحكام الإيجار التجاري  ،من القانون التجاري السالفة الذكر 169 و طبقا للمادة

في  و تشترط أن يكون مسجلاسواء كان قائما أو غير قائم بأعمال تجارية على الحرفي 

المؤرخ في  96/01من الأمر رقم  23السجل التجاري إلا أن هذا النص يتناقض مع المادة 

الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعات التقليدية والحرف هذه  )76( 1996جانفي  10

الحرفية من التسجيل  التعاونيةو كذلك  )ص الطبيعيـالشخ(تي تعفي الحرفي ـادة الـالم

  .في السجل التجاري و تلزمهم بالتسجيل في سجل الصناعات التقليدية والحرف
 

السالف الذكر يقسم الحرفين  1996.01.10المؤرخ في  96/01للإشارة فإن الأمر رقم 

  :إلى ثلاثة فئات
 

 الحرفي شخص طبيعي، - 1

  الصناعة التقليدية و الحرف، تعاونية - 2

  .الصناعة التقليدية و الحرفمقاولة  - 3
  

  

و يلزم هذا الأمر المقاولة الحرفية بالتسجيل في السجل التجاري و سجل الصناعة التقليدية 

كام الإيجار التجاري لا تطبق إلا على المقاولة الحرفية خاصة فهل يفيد ذلك أن أح ،)77(و الحرف

أن القانون التجاري يشترط في الشخص الذي تطبق عليه أحكام الإيجار التجاري أن يكون مسجلا 

  .في السجل التجاري؟

            
  

و كذلك  "الخاص يقيد العام"أنه لابد من تطبيق قاعدتي  في هذه الحالة  إننا نرى

التقليدية المتعلق بالصناعات  96/01التي مفادها أن الأمر رقم "يلغي السابق اللاحق "

                                                                                                                                                                                         
  
  .1996لسنة  3م الجريدة الرسمية رق - 76

  

  .السالف الذآر 1996يناير  10المؤرخ في  01-96من الأمر رقم  23المادة   - 77
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من  169ما هو منصوص عليه في المادة  يقيد  ههو قانون خاص و بالتالي فإنوالحرف 

القانون التجاري وبالتالي  تطبق أحكام الإيجار التجاري على الحرفي حتى و إن لم يكن 

 .نامسجل في  السجل التجاري حسب رأي
 

من القانون التجاري الاستغلال الفعلي للمحل التجاري و كنتيجة  172و تشترط المادة 

من نفس القانون تعتبر التوقف عن استغلال المحل التجاري دون سبب  177لذلك فإن المادة 

 .جدي و مشروع سببا يمكن للمؤجر التمسك به لرفض التجديد دون تعويض
 

انون التجاري أن يكون الاستغلال من طرف المستأجر من الق 172و لا تشترط المادة 

ن يبقى المستأجر مالكا إذ يمكن أن يتم ذلك من قبل المستخدم، المسير ، المنتفع، بشرط أ

  .للمحل التجاري

إن النشاط الممارس : اأن يكون النشاط التجاري أو الصناعي أو الحرفي مشروع - ب

لابد أن يكون نشاطا  اأو حرفي اأو صناعي ااريتج ا جرة سواء كان نشاطؤداخل الأمكنة الم

مشروعا أي غير مخالف للنظام العام و الآداب وبالتالي غير مخالف للقوانين و الأنظمة 

  .السارية المفعول
  

من  96ق تطبيقا لأحكام المادة و يترتب على النشاط غير المشروع البطلان المطل

محل الالتزام مخالفا للنظام العام، أو الآداب إذا كان :" القانون المدني التي تنص على أنه

  ". كان العقد باطلا

كما أن عدم مشروعية النشاط في أغلب الأحيان لا تظهر عند إبرام العقد وإنما أثناء 

سريانه و تشكل سببا من أسباب فسخ عقد الإيجار أو سبب خطير و مشروع يبرر عدم 

  .من القانون التجاري 177دة التجديد دون حاجة إلى دفع تعويض تطبيقا للما
  

  

  

  

  

              

  

  

لقد  :الاستفادة من أحكام الإيجارعدم وجود نص خاص يحرم المستأجر من  - 4

الجزائري صراحة على استبعاد بعض المعاملات من مجال تطبيق الإيجار  نص المشرع

  :منها كرالتجاري و نذ
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مـن القانون  171تنص المادة  إذ: المدى أو الإيجار الطويل  إيجار الحكر- أ

التجاري على أن هذا الإيجار لا يخضع لأحكام الإيجار التجاري إلا فيما يتعلق بإعادة النظر 

  .في مقابل الإيجار
  

  :إيجار التسيير أو التسيير الحر -ب
  

لقد قررت المحكمة العليا في العديد من قراراتها استبعاد إيجار التسيير أو التسيير  

جال تطبيق الإيجار التجاري ورفضت منح تعويض الاستحقاق لمسير القاعدة الحر من م

المؤرخ 148  497التجارية في إطار عقد التسيير الحر ونذكر على سبيل المثال قرارها رقم 

(1997 مارس 18 في
 

قدر قضاة  المجلس في إطار سلطتهم التقديرية بأن العلاقة ... :"  78) 

تأنفة و ليست علاقة إيجار وبهذا التكييف استبعدوا تطبيق نص هي علاقة تسيير حر ملك للمس

من القانون التجاري و اعتبروا نتيجة لذلك طلب إخلاء المحل لا يستوجب توجيه  173المادة 

تنبيه بالإخلاء فجاء القرار مسببا و مؤسسا قانونا لهذا فالوجهين غير مؤسسين و يتعين رفض 

(79 1996 فيفري 27مؤرخ في ال  139 696القرار رقم و." الطعن
 

وجاء في هذا القرار  )

أن قضاة الاستئناف قرروا و عن حق أن عقد التسيير الحر للقاعدة التجارية :" الأخير 

و ما يليها من القانون التجاري و ينتهي  203موضوع النزاع يخضع لمقتضيات المواد 

ي تعويض استحقاقي لهذا بموجب رسالة توجه من مالك المحل التجاري إلى مسيره ودون أ

  "الأخير
  

 1996يناير  10المؤرخ في )80( 09-96لقد نص القانون رقم  :الايجاريالاعتماد  - ج

لا يطبق على علاقات المؤجر مع :" على أنه  43/2المتعلق بالاعتماد الايجاري في مادته 

  ".المستأجر أحكام الإيجار التجاري

يجب على المستأجر لكي يستفيد من  :)81(زاماته الايجاريةعدم إخلال المستأجر بالت -5

المنصوص عليها في  تالتجديد ألا يخل بالتزاماته الايجارية وألا  يرتكب أي مخالفة من المخالفا

                                                           
  .و ما بعدها 120عدد خاص صفحة  -القضائي للغرفة التجارية و البحرية  الاجتهاد -المجلة القضائية  - 78
  .و ما بعدها 117حة صف  -القضائي للغرفة التجارية و البحرية  الاجتهاد -المجلة القضائية  -  79
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التوقف عن الاستغلال بدون سبب جدي من القانون التجاري و المتمثلة في  177 المادة

ن الباطن غير المرخص به، عدم تسديد مقابل ومشروع، تغيير تخصيص الأمكنة، الإيجار م

 .الخ.. الإيجار

تجدر الإشارة هنا إلى أن الإخلال بالالتزامات الايجارية يعطي للمؤجر الحق في 

فسخ الإيجار قبل انتهاء أجله، كما يعطيه حق رفض تجديد الإيجار التجاري دون دفع 

  .تعويض
  

القانون التجاري لكي يستفيد من  172تشترط المادة : استيفاء شرط المدة  -6

المستأجر من أحكام التجديد أن يكون قد مارس النشاط في الأمكنة لمدة سنتين في الإيجار 

الكتابي و أربع سنوات في الإيجار الشفوي و هي المدة المقررة قانونا لتكوين القاعدة 

أحكام التجديد  التجارية، فلا يمكن للشخص الذي أجر محلا تجاريا لمدة أقل أن يستفيد من

  .طبقا لما هو مستقرا عليه قضاءا
  

يتبين من القرار المنتقد أن قضاة الاستئناف قضوا :" ... )82(فلقد قررت المحكمة العليا

على المستأجر الطاعن بإخلاء المحل التجاري المتنازع فيه على أساس أن المستأجر لا 

سمي لمدة ثلاثة و عشرين شهرا يستفيد بحق تجديد عقد الإيجار الذي أبرم بموجب عقد ر

  و رفضـت " فقط و أنه يتعين عليه الخروج من المحل بعد انتهاء المدة المتفق عليها

          
  

المحكمة العليا بناء على ذلك الطعن في القرار الذي قضى بطرد المستأجر من المحل التجاري 

إلى اختصاص القضاء المستعجل المتنازع عليه و أكدت أن طرد المستأجر في هذه الحالة يعود 

  .لكون المستأجر أصبح يحتل الأماكن بدون حق أو سند 
  

شهرا  23و تجدر الإشارة إلى أن المؤجرين أصبحوا يلجأون إلى التأجير لمدة تقل على 

لاستبعاد تطبيق أحكام الإيجار التجاري و لاسيما تعويض المستأجر في حالة رفض المؤجر لتجديد 

  .طه بهالعقد الذي يرب

                                                                                                                                                                                         
  1996  -   3الجريدة الرسمية رقم   - 80

  

  18ص–دراسات قانونية مختلفة  –حمدي باشا عمر  - 81
  
  
  
  

  .و ما بعدها 137الصفحة  2000المجلة القضائية  العدد الأول – 13/07/1999المؤرخ في  218477القرار رقم  -82
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 الرابعالمطلب 
  الطبيعة القانونية لحق التجديد

  

 

من القانون التجاري على بطلان البنود و الشروط و التسويات التي يكون  199 لمادةتنص ا

و من شأنها إسقاط الحق في تجديد الإيجار و أن مثل هذا النص هو أساس أحكام الإيجار التجاري 

  .بالتالي تصبح أحكام الإيجار التجاري بدون قيمةالأطراف استبعاده و إلا كان بإمكان 
 

أو تقييد الإيجارالسالفة الذكر باطلا تنازل المستأجر عن حقه في تجديد  199 تعتبر المادة

  .تجديد الإيجار ببعض الشروط كالإعفاء من تعويض الاستحقاق مثلا
  

ا ومنتجا لجميع و أن بطلان هذه الشروط لا يؤثر على صحة عقد الإيجار الذي يبقى صحيح

الدفع ويمكنه  إلا أن إبطال هذه الشروط يخضع للمطالبة القضائية من طرف المستأجر  ،)83(آثاره

 ببطلان الشرط في الدعوى المرفوعة من قبل المؤجر التي يطالب فيها بتطبيق الشرط المتفق عليه

(84).  

جر الذي يريد التخلص وأن الدعوى التي يرفعها المستأجر تتقادم بمرور سنتين فعلى المستأ

 المادة تطبيقا لأحكام خلال السنتين التاليتين لإبرام هذا العقد من شرط غير قانوني أن يرفع دعوى

لكنه يمكنه دائما التمسك ببطلان هذا الشرط كدفع و لو بعد مرور مدة من القانون التجاري ، 198

  .السنتين تطبيقا لقاعدة الدفوع لا تتقادم
            

أن السؤال المطروح هنا هو هل بإمكان المستأجر أن يتنازل عن حق التجديد، إلا 

الذي يعطيه له القانون؟ للجواب على ذلك فإننا نرى أن هذا الحق قرر لصالح المستأجر 

على  إبطال الاتفاقات التي تستبعد أحكام الإيجار  هنص الذي أراد المشرع حمايته من وراء 

و بما أن هذا الحق قرر لصالح المستأجر فإنه يمكن لهذا الأخير د التجاري المتعلقة بالتجدي

  .ه و مغادرة الأمكنةالتنازل عن

                                                           
83 -  Pierre GARBIT – Lamy droit commercial 1996-   baux commerciaux –page  558. 
 

84 -  Pierre GARBIT – Lamy droit commercial 1996-   baux commerciaux –page 559 
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صريحا أو على الأقل ظاهرا من تصرفات  وأن التنازل عن الحق يجب أن يكون                

  ) .85(صاحب الحق

من المواد تتضمن الكثير الأحكام المتعلقة بالإيجار التجاري وتجدر الإشارة إلى أن 

و نصت صراحة على أنه يترتب على مخالفتها البطلان  التي تنص على عدم جواز مخالفتها

في حين أن الأحكام الأخرى يجوز مخالفتها باتفاق الأطراف و أن الحماية التي قصدها 

أن المستأجر يكون في وضعية ضعيفة بالمقارنة  المشرع للمستأجر عند إبرام العقد مفادها

مؤجر لذلك رتب المشرع على مخالفة بعض أحكام الإيجار التجاري البطلان مع وضع ال

  :لاسيما فيما يتعلق
  

بطلان البنود و الشروط و التسويات التي يكون من شأنها إسقاط الحق في تجديد  - 

و تتعلق هذه المواد التي وردت  193إلى  191و لاسيما أحكام المواد ) 199المادة (الإيجار 

 :امس الخاص  بمقابل الإيجار بما يليفي الفصل الخ
  

الفـسخ بقوة  المتعلقة بكل اشتراط مدرج في الإيجار ينص على  191أحكام المادة  - أ

القانون المدرج كشرط في الإيجار و ذلك في حالة عدم دفع بدل الإيجار الذي يجب ألا ينتج 

  .نتيجةأثره إلا بعد مرور شهر واحد من الإخطار بالدفع الذي يبقى بدون 

 ). 192المادة ( مراجعة بدلات الإيجار –ب 

  
  

، فلقد قررت ) 193المادة (تاريخ تقديم طلب إعادة النظر في بدلات الإيجار  –ج 

لا يجوز تقديم طلب : من القانون التجاري تنص 193حيث أن المادة :"  )86(المحكمة العليا

                                                           
85-  Pierre GARBIT – Lamy droit commercial 1996-   baux commerciaux –page 559. 
 
 
 

   91الصفحة    1992ة العدد الثاني المجلة القضائي – 14/01/1990المؤرخ في  62367القرار رقم  - 86
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ن تاريخ الشروع في الاستغلال من طرف م إعادة النظر إلا بعد ثلاث سنوات على الأقل 

  "المستأجر  أو من تاريخ بدأ الإيجار المجدد
 

بطلان التعاقدات التي ترمي إلى منع المستأجر من التنازل عن إيجاره لمشتري  - 

محله التجاري أو مؤسسته و كذلك الاتفاقيات التي تجعل مشتري المتجر خاضعا لقبول 

  ).التجاري من القانون 200 المادة(المالك 
  

بطلان كل شرط ينص على فسخ الإيجار بحكم القانون في حالة الإفلاس أو التصفية - 

  .القضائية

فإن الاتفاق على استبعاد أحكام هذه المواد يترتب عليه الإلغاء و لا يكون لهذا 

 .الاتفاق أي أثر
 

القاضي  إلا أن صياغة هذه المواد كما جاءت تفيد أن بطلان هذه الاتفاقات يحكم به

 .بناء على مطالبة المستأجر باعتباره هو المستفيد من هذا البطلان 
  

 المبحث الثاني

 كيفية تجديد الإيجار التجاري والآثار المترتبة على ذلك
  

  

إن حق تجديد الإيجار التجاري قرر لصالح المستأجر التاجر لمواصلة ممارسة نشاطه 

  .لب التجديد غالبا ما تكون من طرفهفي الأمكنة المؤجرة، لذلك فإن المبادرة بط
  

و يترتب على التجديد انعقاد عقد إيجار جديد وفقا لما يتفق عليه الأطراف، فقد يكون 

بنفس شروط الإيجار السابق، كما قد يتم الاتفاق على شروط جديدة للإيجار و في حالة عدم 

  .ن قبل القضاءاتفاق الأطراف على هذه الشروط، تحدد هذه الأخيرة م

إن جميع هذه المسائل سوف تكون محل دراستنا في هذا المبحث من خلال ثلاث 

مطالب، يخصص الأول لكيفية تجديد الإيجار التجاري و يخصص الثاني لموقف المؤجر 

 الآثار المترتبة على تجديد الإيجارمن طلب التجديد و نتطرق في المطلب الثالث إلى 

  .التجاري
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 المطلب الأول

 تجديد الإيجار التجاريكيفية 
  

إن تجديد الإيجار التجاري قد يتم ضمنيا أو صراحة كما يتضح ذلك من استقراء 

من القانون التجاري و يترتب على ذلك آثار مختلفة نتطرق لها في  174و  173المادتين 

  .الفرعين التاليين
  

 التجديد  الضمني للإيجار  التجاري: الفرع  الأول
  

مدة الإيجار دون أن يخطر أحد الأطراف الآخر برغبته في تجديده و بقي  إذا انتهت

 .)87(المستأجر في الأمكنة المؤجرة تجدد الإيجار ضمنيا لمدة غير محددة
  

و لكي يتحقق التجديد الضمني، يجب أن تكون نية المستأجر واضحة وقاطعة في شأن 

ابق، فلا يكون استمرار بقائه لظروف البقاء في المكان المؤجر و استغلاله طبقا لنشاطه الس

طارئة كصعوبة نقل الآلات المثبتة بالمكان أو غير ذلك  من الأسباب التي توحي بعدم 

  .)88(الرغبة في التجديد

            

كما يجب أن يكون المؤجر عالما ببقاء المستأجر في العين المؤجرة دون أن يحدث منه ما 

  . )89(يا، كتأجير المكان لشخص آخريناقض موافقته على التجديد ضمن

عقب نهاية الإيجار السابق مباشرة دون فاصل زمني بين  الجديد سريان الإيجار و يبدأ

  .الإيجارين القديم و الجديد

                                                           
87 -    -   Janine JOURDAN-LAFARGE    et Pierre  LAFARGE- les baux commerciaux Encyclopédie  DALLOZ  
1993   page 33  

 126.الصفحة  –العقود التجارية   -الجزء الرابع  –القانون التجاري الجزائري  –أحمد محرز / د - 88
 
 

  

  .128الصفحة  –العقود التجارية   -الجزء الرابع  –القانون التجاري الجزائري  –أحمد محرز  /د - - 89
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من  2الإيجار المنعقد كتابة طبقا لأحكام الفقرة  و أن التجديد الضمني هذا سمة لعقد 

و في حالة عدم التنبيه بالإخلاء يتواصل الإيجار :"  من القانون التجاري و التي تنص 173المادة 

  ...".المنعقد كتابة بالتمديد الضمني إلى ما بعد الأجل المحدد في العقد 

و يمكن للمؤجر أن يوجه تنبيها بالإخلاء للمستأجر لإنهاء الإيجار المجدد ضمنيا في أي 

يتمتع بالاستقرار الذي يكون للتجديد  وقت أثناء سريانه و بالتالي فإن التجديد الضمني للإيجار لا

  .الصريح لأنه يمكن للمؤجر أن ينهيه في أي وقت
  

  التجديد الصريح للإيجار التجاري :الفرع الثاني
  
  

قد يرغب كل من المؤجر و المستأجر في تجديد الإيجار التجاري و يتم ذلك بقبول وإيجاب 

قة ، كما قد يتفقان على شروط جديدة صريحين فقد يتفقان على استمرار العقد بشروطه الساب

  ) .90(للإيجار

وتكون المـبادرة بتجديد الإيجار من قبل المستأجـر أو المؤجر و ذلك حسب 

  .إجراءات و كيفيات حددها القانون التجاري

من القانون التجاري فإنه في  174طبقا لأحكام المادة : طلب التجديد من قبل المستأجر-أ

خلاء يتعين على المستأجر الذي يرغب في الحصول على تجديد الإيجار أن يتقدم حالة عدم التنبيه بالإ

ما لم يشترط المؤجر أن  المسير الذي تتوفر فيه الصفة الكافية لاستلامه  بطلبه هذا إلى المؤجر أو إلى

إما في الستة أشهر السابقة أي عن طريق محضر يوجه طلب إليه شخصيا ، و ذلك بسند غير قضائي 

  .يتهاء الإيجار أو عند الاقتضاء في كل وقت أثناء تجديده الضمنلان

  
  

وفي حالة وجود عدة ملاكين يعتبر الطلب الموجه لأحدهم ساريا على الجميع إلا إذا كانت 

  .هناك شروط أو تبليغات مغايرة تقضي بوجوب تقديم طلب التجديد إلى كل واحد من الملاك

بطريق غير المحضر  على عدم تقديم الطلبثر المترتب ولم يحدد القانون التجاري الأ

وأن الأمر الذي يجعل الطلب باطل هو خلوه من ذكر أجل الثلاثة أشهر الممنوح للمؤجر 

  .)91(للرد على طلب المستأجر بالرفض أو القبول مع ذكر أسباب الرفض

                                                           
  .127العقود التجارية صفحة    -الجزء الرابع  – –القانون التجاري الجزائري  –أحمد محرز / د - 90
  
  

  .من القانون التجاري 174المادة  - 91
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لقضائي السند ا يشملأنه على المستأجر أن  من القانون التجاري   174المادة  وتنص

الفقرة المذكورة في هذه المادة و التي  مضمونالذي يوجهه إلى المؤجر تحت طائلة البطلان 

إما بقبول التجديد أو رفضه  قفهتنص على أجل الثلاثة أشهر الممنوحة للمستأجر لإبداء مو

وفي هذه الحالة الأخيرة إيضاح دوافع الرفض إلا أن هذه المادة لم تنص على الأثر المترتب 

من القانون التجاري التي تنص  173خلافا لنص المادة  رفض التجديد على عدم تسبيب 

  .التنبيه بالإخلاء في حالة خلوه من ذكر الأسباب التي أدت إلى توجيهه على بطلان
  

  

و على المؤجر أن يعلن عما إذا كان يرفض التجديد في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ 

فس الأشكال مع ذكر أسباب الرفض، و بفوات هذا الأجل تبليغه طلب التجديد و ذلك في ن

  .) 92(دون إفصاح المؤجر عن نيته في التجديد يعتبر أنه قد قبل مبدأ تجديد الإيجار
  

المؤجر أن يذكر في السند القضائي المتضمن من القانون التجاري  174تلزم  المادة و

جاري المتعلقة بكيفية رفع من القانون الت 194رده على طلب التجديد، مضمون المادة 

  .تحت طائلة البطلانو ذلك  قضائيةالدعوى ال
  

  

  

بداية حساب أجل ثلاثة أشهر الممنوح التجديد من المستأجر و يمثل تاريخ تقديم طلب 

  ، )93(لإيجار التجاريهذا الطلب ينهي ا و أن طلب التجديد من  للمؤجر للإفصاح عن موقفه

          

:" التي تنص على أنه  198تاريخ التقادم المنصوص عليه في المادة  كما أنه يحدد بداية

ترفع جميع الدعاوى الممارسة وفقا لما ورد في هذا الباب ما عدا الدعاوى المشار إليها في 

  ".أعلاه أمام محكمة موقع العمارة و يشملها التقادم بعد مرور سنتين 197 و 196المادتين 
  

      

إن عرض التجديد من طرف المؤجر يتم بموجب :المؤجرعرض التجديد من قبل -ب

 الذي يجب أن تبين فيهالتنبيه بالإخلاء الذي يجب أن يوجه إلى المستأجر بسند غير قضائي 

الأسباب التي أدت إلى توجيهه و إلا اعتبر باطلا و يجب أن يوضح التنبيه بالإخلاء في هذه 

  .)94(بسبب عرض تجديد الإيجار نين المتعاقديالحالة بأنه يهدف إلى إنهاء الإيجار الساري ب

                                                           
92 - GEORGES RIPPERT et René REBLOT – Traité de Droit commercial -Tome I -16 ème édition  Edition Delta -
1996  – page 282. 
 
 

93  – Pierre  LAFARGE  - Encyclopédie Dalloz - les baux commerciaux   1973  page 21. 
94-  Pierre GARBIT – Lamy droit commercial 1996-   baux commerciaux –page 562. 
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و أن هذا التنبيه بالإخلاء لا يفيد وقوع التجديد و إنما ينهي الإيجار الساري بين 

الطرفين و يشكل الخطوة الأولى لإبرام عقد جديد، لأن المؤجر يعرب في هذه الحالة عن 

الطرفين لم يتفقا بعد على رغبته في تجديد الإيجار و يكون له الحق في التراجع طالما أن 

  .شروط العقد الجديد و لم يتم تحديدها قضائيا

من القانون التجاري التي  175من المادة  2و هذا ما يتضح من استقراء أحكام الفقرة 

و يسري مفعول الإيجار الجديد اعتبارا من يوم انتهاء الإيجار السابق أو :" تنص على أنه

تجديده، حيث أن هذا التاريخ الأخير يكون إما هو تاريخ عند الاقتضاء اعتبارا من يوم 

  ."إعطاء التنبيه بالإخلاء أو الأجل المألوف الذي يلي طلب التجديد إذا تم تقديم هذا الأخير
  

 المطلب الثاني

  موقف المؤجر من طلب التجديد
  

  :رد المؤجر على طلب التجديد لا يخرج عن إحدى الحالات التاليةإن 

على أن يتضمن الرد على طلب التجديد بدل الإيجار  لصريح للتجديدالقبول ا -  1

  .المقترح من قبل المؤجر

            

فإذا رغب المستأجر منازعة المؤجر في ، رفض التجديد مع تحديد أسباب الرفض -  2

سبب الرفض أو أراد طلب تعويض الاستحقاق فعليه أن يقوم برفع الدعوى أمام المحكمة 

 .من القانون التجاري 197قع العمارة تابعا لها طبقا لأحكام المادة التي يكون مو

أجل ثلاثة أشهر الممنوحة له  لما بعدقبول التجديد ضمنيا عن طريق السكوت  - 3

 .للإفصاح عن رفضه للتجديد

  :لمؤجر الذي قبل مبدأ التجديد التراجع عن ذلك عن طريق إمالويمكن   - 4
 

لطلب  سابقالرفض التجديد و أن هذا السبب يكون  او مشروع اخطير اإثبات سبب - 

 .التجديد ولم يعلم به المؤجر إلا بعد طلب التجديد

 .من القانون التجاري 176المادة  طبقا لأحكامعرض دفع تعويض استحقاق  - 
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مثلا أن المستأجر التجاري عن طريق إثبات  استبعاد تطبيق أحكام الإيجار   -          

 .ليس تاجرا
  

ا يمكن المؤجر الذي رفض التجديد التراجع وقبول التجديد طبقا لأحكام المادة كم -5

و يصبح  التجديد  ساري المفعول من يوم تبليغ هذا القبول من القانون التجاري  175

  .للمستأجر وبإجراء غير قضائي
  

و أن حق التراجع عن الرفض، حق مقرر لصالح المؤجر الذي خسر دعواه و الذي 

رط لتطبيقه عدة تالمحدد قضاء إلا أنه يش الاستحقاقتخلص من دفع تعويض يريد أن ي

  :هيو من القانون التجاري  197شروط حددتها المادة 
  

من اليوم الذي يصبح فيه  ابتداءممارسة هذا الحق في ظرف خمسة عشر يوما  - 

الأمر يتعلق  من صدور الحكم إذا كان ابتداءأو  ابتدائيالحكم نهائيا إذا تعلق الأمر بحكم 

 .صادر عن المجلس القضائي قرارب

 .تحمل مصاريف الدعوى - 

  .قبول شروط الإيجار الجديد - 
  

عدم إمكانية ممارسة هذا الحق إلا إذا كان المستأجر لم يغادر بعد الأمكنة  -

  .المؤجرة
  

جر من القانون التجاري يتضح أن المؤ 197و 175من القراءة المزدوجة للمادتين 

حقه في التراجع في أي وقت و لو قبل الحكم في الدعوى أو بعدها، فإذا  استعماليمكنه 

 175حقه في التراجع عن الرفض قبل رفع الدعوى القضائية تطبيقا لأحكام المادة  استعمل

من القانون التجاري يصبح تجديد الإيجار ساري المفعول من يوم تبليغ هذا القبول للمستأجر 

  .ضائيبسند غير ق
  
  

حقه في التراجع إلا  استعمالأما في حالة المطالبة القضائية فإن المؤجر لا يمكنه 

  .من القانون التجاري 197 بتوفر الشروط السالفة الذكر و المحددة في المادة
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المطلب            لثالثا

  تجديد الإيجار قبول  الآثار المترتبة على
  

  

دعي اتفاقهما على شروط العقد الجديد إن اتفاق المؤجر و المستأجر على التجديد يست

  .لأنه في هذه المرحلة يجوز لكل منهما التراجع  عن القبول

إذ يمكن للمؤجر أن يتراجع عن التجديد و يعرض دفع تعويض للاستحقاق للمستأجر، 

كما يمكنه دائما التمسك ضده بسبب خطير و مشروع يبرر رفض التجديد دون دفع 

  .مغادرة الأمكنة تعويض،كما يمكن للمستأجر

تحديد مقابل الإيجار شروط العقد الجديد و لاسيما حول و غالبا ما يقع الخلاف حول 

و هذا طبقا ففي حالة عدم الاتفاق فإنه على الطرف الأكثر استعجالا اللجوء إلى القضاء 

من القانون التجاري التي تنص على أوجه الخلاف التي قد تحدث بين  195لأحكام المادة 

  .طرفينال
  

ببدل الإيجار أو مدته أو الشروط اللاحقة أو بمجموع  و تتعلق أوجه الخلاف 

هذه العناصر و تحدد الجهة المختصة بالفصل في هذا الخلاف في رئيس المحكمة 

المختصة التي يكون موقع العمارة تابعا لها و ذلك مهما كان مبلغ الإيجار و التي 

ءات الاستعجال ويمكنه الاستعانة بالخبرة للبحث عن عناصر تفصل فيها وفقا لإجرا

التقدير التي من شأنها أن تحدد بإنصاف شروط الإيجار الجديد و على الخبير أن يودع 

تقرير الخبرة خلال ثلاثة أشهر من استلام التعيين بكتابة ضبط المحكمة و بعد انقضاء 

  .خلفهذه المهلة يعين رئيس المحكمة خلفا للخبير المت

  .و يمكن الطعن في الأمر الصادر عن هذه الجهة القضائية بالاستئناف و بالنقض
  

و يتعين على المستأجر في هذه المرحلة مواصلة دفع بدل الإيجار حسب السعر القديم 

  ) 95( .أو عند الاقتضاء حسب السعر المحدد مؤقتا من قبل الجهة القضائية

                                                           
  من القانون التجاري 196المادة  -95
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و في حالة عدم : "انون التجاري على أنهالق من  196 من المـادة 2وتنص الفقرة 

حصول اتفاق بين الطرفين في مهلة شهر من تاريخ تبليغ الحكم النهائي على شروط 

الإيجار الجديد، يعتبر الأمر أو الحكم المتضمن تحديد الإيجار أو شروط الإيجار الجديد 

  ".بمثابة عقد إيجار
  

د أن يصبح الحكم القضائي و يتضح من هذه المادة أنه يمكن للأطراف حتى بع

المتضمن تحديد بدل الإيجار أو شروط الإيجار الجديد  نهائيا الاتفاق على ما يخالفه 

وذلك في مهلة شهر من تبليغ الحكم النهائي و في حالة عدم حدوث مثل هذا الاتفاق 

  .يحل هذا الحكم محل عقد الإيجار
  

التجاري على المدة القصوى للإيجار الجديد من القانون  175/1هذا و تنص المادة 

الذي لا يجب أن يفوق التسع سنوات، هذه المدة التي يجب و فيما عدا حصول اتفاق بين 

، فمدة الإيجار الجديد قد تكون نفس مدة الطرفين، أن تساوي مدة الإيجار الذي انقضى

  .يد عن تسع سنواتالإيجار الذي انقضى أو مدة جديدة يتفق عليها الطرفان دون أن تز

القانون التجاري  الأسس التي يعتمد عليها لتحديد قيمة الإيجار الذي يراد  و قد وضع

 ) 96:(و الذي يجب أن يطابق القيمة الايجارية العادية التي تحدد على أساس ما يليتجديده 

المساحة الكاملة الحقيقية المخصصة لاستقبال الجمهور أو للاستغلال مع الأخذ  - 

من جهة، قدم و تجهيز المحلات الموضوعة تحت تصرف  المستغل من  الاعتبارن بعي

طرف المالك، و من جهة أخرى طبيعة هذه المحلات و ملحقاتها و مرافقها، كما يجوز 

  .مساحة المطلات المفتوحة على الطريق بالنسبة لمساحة المحل الكاملة الاعتبارالأخذ بعين 
  

ة للمحلات الملحقة و المخصصة احتماليا لسكن المستغـل المساحة الكاملة و الحقيقي - 

  .أو تابعيه 

                                                                                                                                                                                         
  
  
  

  .من القانون التجاري 190المادة  -96
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ة أهمية ـمن جه الاعتبارذ بعين ـالأخ العناصر التجارية أو الصناعية مع - 

أو الشارع أو المكان، و من جهة أخرى، طبيعة الاستغلال و التسهيلات  يأو الحالمدينة 

  .كاليف المفروضة على المستأجرالت الاعتبارالمتوفرة للقيام به كما تؤخذ بعين 
  

 

من القانون التجاري فإن هذه الأسس لا يعمل بها إلا في  190و طبقا لأحكام المادة 

لا تطبق هذه الأسس عند الدخول الأولي الذي يبقى حالة تجديد الإيجار أو مراجعته و

ك في يخضع لسلطان الإرادة و إن كان لا يوجد ما يمنع الأطراف من الاعتماد على ذل

  .تحديد مقابل الإيجار
  

  
  

و يسري مفعول الإيجار الجديد اعتبارا من يوم انتهاء الإيجار السابق أو عند 

الاقتضاء من يوم تجديده أي من تاريخ إعطاء التنبيه بالإخلاء أو الأجل المألوف الذي يلي 

  .من القانون التجاري 175دة طلب التجديد إذا تم تقديم هذا الأخير و ذلك طبقا لأحكام الما
    

 

و يصبح  التجديد ساري المفعول من يوم تبليغ  القبول للمستأجر بإجراء غير قضائي  

  . في حال عدول المؤجر على رفض التجديد

، )97(الإيجار و يجب أن يقع التجديد على نفس الأمكنة المؤجرة تطبيقا لمبدأ وحدة 

مام المستأجر لطلب تعويض الاستحقاق، إلا إذا كانت ذلك أن التجديد الجزئي يفتح المجال أ

 .هذه الأمكنة تفي باحتياجات المستأجر أو إذا قبل هذا الأخير التجديد الجزئي

)98 (  

 :إلا أن هذه القاعدة تتضمن عدة إستثناءات 
 
  

يمكن المؤجر أن يسترجع الجزء الخاص بالمحلات السكنية الملحقة بالمحلات  -   

فيها بنفسه أو ليسكن فيها زوجه أو أصوله أو فروعه أو أصول أو فروع التجارية ليسكن 

من  182زوجه بشرط ألا يكون المستفيد حائزا لسكن يفي بحاجاته و ذلك طبقا لأحكام المادة 

 .القانون التجاري و يؤخذ ذلك بعين الاعتبار في تحديد مقابل الإيجار

                                                           
97   -  Pierre  LAFARGE Encyclopédie Dalloz 1973- page 23 
 

98 - Georges RIPERT et René REBLOT - Traité de Droit commercial –  page 282. 
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على رخصة لبناء محل سكن  الذي حصل لا يمكن التمسك بالتجديد ضد المالك  - 

على كل أو على جزء من قطع الأرض العارية التي تستعمل كمحل ملحق طبقا لأحكام 

  .من القانون التجاري 169المادة 

يمكن المؤجر رفض تجديد الجزء الذي هو موضوع إيجار من الباطن و هذا طبقا للفقرة  - 

و عند انقضاء مدة الإيجار الأصلي لا  :"من القانون التجاري التي تنص على 189من المادة  2

يلزم المالك بالتجديد إلا إذا كان قد رخص صراحة أو ضمنيا بالإيجار من الباطن أو وافق عليه 

أو إذا لم تكن الأماكن محل الإيجار الأصلي تشكل في حالة الإيجار الجزئي من الباطن، كلا 

  ".مشاعا ماديا أو في نية الطرفين المشتركة
 

            

  الفصل الثاني
  الإيجار التجاري حق المؤجر في رفض تجديد

  

في مقابل حق المستأجر في تجديد الإيجار التجاري ، أعطى المشرع  للمؤجر حق 

إما عن الإيجار يمكنه دائما رفض تجديد  أنه لا يمكن إلزامه بالتجديد و إذرفض التجديد 

أو عن طريق إثبات وجود " بتعويض الاستحقاق"تعويض للمستأجر يسمى  دفعطريق 

أسباب خطيرة و مشروعة تبرر رفض التجديد دون دفع تعويض كما يمكنه استعمال حقه 

  .و ما بعدها من القانون التجاري 178في الاسترجاع المنصوص عليه في المادة 

ن حق رفض تجديد الإيجار التجاري هو تطبيق لحق الملكية الذي يعطي للمالك أو 

و خطورة  ملكه، إلا أنه و نظرا للطبيعة المتميزة للإيجار التجاريحرية التصرف في 

 وق مالك فقد خصه المشرع بأحكام خاصة تقيد حق رفض التجديد على المحل التجاري،

المؤجر عند إبرامه لهذا العقد كان يعلم  منذ البداية ذلك أن ، على الأمكنة المؤجرة الجدران

حق المستأجر في تجديد الإيجار عند ب فكان يعلممات، بما له من حقوق و ما عليه من التزا

  .انتهائه وحقه في الحصول على تعويض في حالة رفض المؤجر تجديد الإيجار
  

 187إلى  176 من  و أن رفض تجديد الإيجار التجاري المنصوص عليه في المواد

الإيجار  من القانون التجاري يشكل أكبر حجم من المنازعات المعروضة على القضاء حول
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التجاري، و تحدد المواد المذكورة أعلاه كيفية رفض الإيجار و الأسباب التي يمكن 

  .لرفضلالاستناد إليها 

وتجدر الإشارة إلى أنه سواء تعلق الأمر برفض التجديد مع دفع تعويض أو دونه، 

فإن المؤجر يفصح عن نيته في عدم التجديد إما عن طريق توجيه تنبيه بالإخلاء إلى 

يرد بالرفض على طلب التجديد المقدم من طرف  أو المستأجر ستة أشهر قبل نهاية الإيجار

  .و يمكنه أيضا العدول على التجديد بعد قبوله  المستأجر
  

  

  

و سوف نرى أن القضاء الجزائري يعتبر التنبيه بالإخلاء مسببا إذا كان المؤجر قد 

تقضي بعدم في وقت سابق لمحكمة العليا عرض فيه دفع تعويض الاستحقاق و كانت ا

و سوف ندرس مبررات تسبيب التنبيه بالإخلاء إذا تضمن فقط عرض تعويض الاستحقاق 

 .و أسباب هذا التحول
  

  

بعد القبول المبدئي للتجديد أن يتراجع ويرفض  هيمكن كما سوف نرى أن المؤجر

  .التجديد

ن المؤجر و المستأجر للإفصاح عن و أن جميع هذه الحالات و الآجال المحددة لكل م

سوف تكون محل دراسة في المبحث الأول من هذا الفصل، في حين سوف  إرادتهما

تعويض الاستحقاق وطبيعة  مقابل دفعنتطرق في المبحث الثاني إلى رفض تجديد الإيجار 

ن فيها هذا التعويض و كيفية تقديره، لننتهي في المبحث الثالث إلى دراسة الحالات التي يمك

للمؤجر رفض تجديد الإيجار دون تعويض كل ذلك مشفوعا بقرارات قضائية للمحكمة العليا 

         تبين تطور الاجتهاد القضائي و تكفيه مع الواقع الذي يفرضه مبدأ السرعة في التجارة

لنخلص في الختام إلى تقييم أحكام الإيجار التجاري ومدى المحل التجاري، حماية  ضرورةو

     ثيره على حق الملكية في وقت تشهد فيه الجزائر عدة تغيرات على مختلف الأصعدةتأ

 .قتصاد السوقلا هاو لاسيما على الصعيد الاقتصادي و انتهاج
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  المبحث الأول

  كيفية رفض تجديد الإيجار التجاري
 

  

و آجال نص  مقيد بشكليات و إجراءات إن حق المؤجر في رفض تجديد الإيجار

عليها المشرع، و أن المؤجر يمكن أن يرفض التجديد إما في التنبيه بالإخلاء أو عند الرد 

، كما يمكن للمؤجر الذي قبل التجديد التراجع على طلب التجديد المقدم من طرف المستأجر 

  .عن هذا القبول
  

ستأجر ليس أن يتمسك في أي وقت بعدم وجود عقد إيجار تجاري كأن يثبت أن المفله 

فإذا ما ثبت عدم وجود إيجار تجاري فعلا طبقت  ،من دفع التعويضو يتخلص بذلك تاجرا 

 .أحكام القانون المدني المتعلقة بإيجار السكنات

إن عدم تقديم إثبات على أن المحل التجاري  :") 99( فلقد جاء في قرار للمحكمة العليا

رها بواسطة خبرة يحرم المستأجر من حقه له نشاط و له عناصر مادية و معنوية يمكن تقدي

  "في التعويض الإستحقاقي

بتوجيهه وفيما يلي سوف نتطرق إلى كيفية رفض المؤجر تجديد الإيجار التجاري 

تنبيها بالإخلاء إلى المستأجر و قد سبق أن تطرقنا إلى الحالة التي يطلب فيها المستأجر 

  .)100(التجديد و رأينا موقف المؤجر من ذلك
  

  مطلب الأولال
  ضرورة توجيه تنبيه بالإخلاء

 

  

تنبيها بالإخلاء إلى المستأجر على المؤجر الذي يرغب في إنهاء الإيجار أن يوجه 

يعرب فيه عن رغبته في عدم تجديد الإيجار و سوف نتطرق في هذا المطلب  إلى  كيفية 

  .خلاءتوجيه هذا التنبيه و إلى الحالات التي لا يتم فيها توجيه تنبيه بالإ
  

                                                           
  .و ما بعدها 72صفحة  54دد نشرة القضاة ع – 1997/ 18/11المؤرخ  في  144927القرار رقم   - 99

  
  

  .أعلاه 49إلى  45الصفحات من   - 100
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، يجب أن يوجه التنبيه بالإخلاء التجاري من القانون  173طبقا لأحكام المادة ف

  .الإيجار على الأقل انتهاءجل أ حسب ما جرت عليه العادات المحلية في مدة ستة أشهر قبل

  :و طبقا لأحكام هذه المادة فإنه  
  

حقيقه للمؤجر بأن يطلب الفسخ على شرط و الذي يسمح ت المعلقلا ينتهي الإيجار  - 

إلا بتبليغ واقع قبل ستة أشهر قبل الآجل و لأجل مألوف، و يجب أن يشير هذا الإعلان إلى 

  .تحقيق الشرط المنصوص عليه في العقد

عندما يتضمن الإيجار عدة مراحل، يوجه التنبيه بالإخلاء حسب ما جرت عليه  - 

لأجل على الأقل إذا فسخ المؤجر الإيجار في العادات المحلية و في مدة ستة أشهر قبل ا

  .نهاية إحدى هذه المراحل

و في جميع الحالات يجب أن يتم التنبيه بالإخلاء بعقد غير قضائي و أن تبين فيه 

  .، و إلا اعتبر باطلا194الأسباب التي أدت إلى توجيهه مع إعادة ذكر مضمون المادة 

من القانون  173أنه و طبقا للمادة ...  :" ) 101(فلقد جاء في قرار للمحكمة العليا

التجاري يتعين على المؤجر الذي يريد إنهاء عقد الإيجار أن يبلغ تنبيها بالإخلاء للمستأجر 

  " .أشهر 06لإخلاء المحل و يمنحه مهلة 

إن  رفض تجديد الإيجار التجاري يتم بتوجيه تنبيه بالإخلاء من المؤجر إلى المستأجر 

من القانون  173مستوفيا لجميع الشروط المنصوص عليها في المادة  يجب أن يكونالذي 

  .و إلا كان باطلا التجاري

تعبير المؤجر و إفصاحه عن نيته في عدم تجديد "و يمكن تعريف التنبيه بالإخلاء بأنه 

  ) 102("عقد الإيجار أو في فسخه
  

(يمكن تحديدها كالتاليهذا التنبيه ف هداف التي ابتغاها المشرع منعن الأ أما
 

103
 

 (:  

                                                           
  .224الصفحة   - 1999لسنة    55نشرة القضاة العدد   – 16/12/1997المؤرخ في  143630القرار رقم    - 101

  
  19ص - 1995 الندوة الوطنية للقضاء التجاري- 102

  
  

  2000دار العلوم للنشر و التوزيع طبعة  -  71 القضاء التجاري   الصفحة  -حمدي باشا  عمر   - 103
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تأكيد المؤجر على نيته في عدم  -   تجديد الإيجار،

  تهيئة المستأجر لمغادرة المحل ، - 

تحويل المعدات و البضائع و إعطاء مهلة للمستأجر للبحث عن محل مماثل أو بيع أ - 

  الموجودة بالمتجر،

  وه للغير، لأن التنبيهمنع المستأجر من التصرف في القاعدة  التجارية بالبيع و نح- 

  .بالإخلاء يقيد المستأجر و يوقف جميع تصرفاته بخصوص المحل
  

في الإيجار،  ذلك أنه لا يمكن بيع قاعدة تجارية تفتقد إلى أهم عناصرها و هو الحق 

إذ أن المؤجر بتوجيـهه للتنبيه بالإخلاء يكون قد أبدى رغبته في عدم تجديد علاقة 

  ) 104(.الإيجار
  

فإنه بمجرد تبليغها التنبيه، فإن المستأجرة لم يعد :"  ...  )105(رت المحكمة العلياو لقد قر

  ...".لها حق التصرف في المحل التجاري و أن عقد الإيجار غير مجدد
  

و توجد في الميدان التطبيقي بعض المسائل التي لم يحسم فيها الأمر حول ضرورة 

  :هيتوجيه تنبيها بالإخلاء  للمستأجر من عدمه و 
  

  :فســخ عقــد الإيـجار: أولا
  

لم تفصل المحكمة العليا إلى يومنا في مدى وجوب توجيه تنبيه بالإخلاء لفسخ  

الإيجار و أن قراراتها في الموضوع متذبذبة بين تلك التي اشترطت توجيه تنبيه بالإخلاء و 

  : يليبين تلك التي لم تشترطه،و أن الحديث على فسخ الإيجار يقتضي توضيح ما 
          

أن رفض تجديد الإيجار يكون في العقد الصحيح الذي لم يرتكب فيه المستأجر أية  - 1

مخالفة أما الفسخ فيكون في العقد الذي أخل فيه المستأجر بالتزاماته و يمكن أن يتم أثناء 

في :" من القانون المدني التي تنص على أنه 119سريان العقد و هذا طبقا لأحكام المادة 

                                                           
  .132الصفحة   –دراسات قانونية مختلفة  –حمدي  باشا عمر  - 104
  .113الصفحة  – 1996لسنة  2المجلة القضائية عدد .  07/02/1996المؤرخ في  139417القرار رقم  - 105
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العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزاماته جاز للمتعاقد الآخر بعد 

فالفسخ يترتب على إخلال أحد المتعاقدين .." إعذاره أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه

  .بالتزاماته
  

(فلقد قررت المحكمة العليا   
 

أن القضاء بفسخ العقد لإخلال المستأجر :")106

 173ته، لا يستوجب أن يصحبه تنبيه بالإخلاء إلى المستأجر وفقا ما تقتضيه المادة بالتزاما

من القانون التجاري ما دام هذا الفسخ قد أنهى عقد الإيجار بحكم القانون لا بالرفض 

  ...".الإرادي لتجديد الإيجار من المؤجر
  

بتأييد حكم المحكمة و رفضت المحكمة العليا الطعن بالنقض في القرار الذي كان قد قضى 

الابتدائية القاضي بفسخ عقد الإيجار بين الطرفين و طرد المستأجر من الأمكنة المؤجرة و يتبين 

  .من هذا القرار أن التنبيه بالإخلاء غير مشروط في حالة إخلال المستأجر بالتزاماته
  

إلى  إلا أن المحكمة العليا في قرارات أخرى قضت بضرورة توجيه تنبيه بالإخلاء

(المستأجر في حال فسخ عقد الإيجار فلقد جاء في أحد قراراتها
 

و بما أن :"... ما يلي )107

دون احترام  15/05/1991القرار المطعون فيه قضى بفسخ عقد الإيجار التوثيقي المؤرخ في 

  "من القانون التجاري فإنه خرق القانون و يستحق النقض 177و  173المادتين 
  

من القانون التجاري التي تنص على حالات إخلال المستأجر  177أن المادة  - 2

  .بالتزاماته لم تشترط توجيه تنبيه بالإخلاء بل مجرد إنذار
  

عقد غير قضائي يوجهه المؤجر إلى :" لذلك يعرف البعض التنبيه بالإخلاء بأنه

د الإيجار المستأجر عن طريق محضر قضائي يعبر له فيه عن نيته في رفض تجديد عق

   )108 (".مقابل عرض تعويض الاستحقاق

                                                           
  .و ما بعدها 144صفحة   1993لسنة    3المجلة القضائية رقم  – 24/02/1990المؤرخ في  65916القرار رقم  -  106 
  
  

  .و ما بعدها 224الصفحة  – 55نشرة القضاة رقم  – 16/12/1997المؤرخ في   143630القرار رقم -   107
  
  
  

  .71الصفحة  –القضاء التجاري  –حمدي باشا عمر - 108
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الإيجار المحدد المدة و الإيجار : ثانيا  :غير محدد المدة
  

إن مبدأ توجيه التنبيه بالإخلاء لإنهاء عقد إيجار تجاري غير محدد المدة لا يطرح أي 

 من القانون التجاري و يشترط 173إشكال خاص و جميع المحاكم تطبق مقتضيات المادة 

  . )109(وجيه تنبيه بالإخلاء إلى المستأجرت

إلا أن الجهات القضائية الجزائرية اختلفت حول ضرورة توجيه التنبيه بالإخلاء في 

  .العقود المحددة المدة لإنهاء عقد الإيجار التجاري

فذهب البعض منها إلى أن عقد الإيجار التجاري ينتهي بانتهاء المدة المتفق عليها  

 106ا كانت تفوق السنتين أم لا اعتمادا في ذلك على مقتضيات المادتين بغض النظر عما إذ

من القانون المدني التي تكرس حرية التعاقد و لا يكون المؤجر ملزما بتوجيه أي  107و 

  .تنبيه للمستأجر لإخلاء الأماكن المؤجرة عند حلول الأجل المتفق عليه في العقد

أسها المحكمة العليا أن التنبيه بالإخلاء في حين ترى جهات قضائية أخرى و على ر

يطبق على جميع عقود الإيجار التجاري دون تمييز بين الإيجار المحدد المدة و الإيجار 

  .)110(غير محدد المدة
  

أن قضاة مجلس قسنطينة قضوا بالمصادقة على :" )111(فلقد قررت المحكمة العليا

القاضي بالمصادقة على الحكم  1996مارس  19الحكم الصادر عن محكمة قسنطينة في 

الصادر ضد المستأجرة الطاعنة بإخلاء المحل التجاري موضوع النزاع دون توجيه تنبيه 

  .بالإخلاء من قبل المؤجرة المطعون ضدها

                                                           
الصادر في  177670ليق على  القرار رقم تع –رئيس الغرفة التجارية و البحرية بالمحكمة العليا  –حسان بوعروج / السيد  - 109
  .و ما بعدها 19الصفحة  -1999لسنة  2المجلة القضائية  العدد – 08/12/1998

  
  .و ما بعدها  24الصفحة  -1999لسنة  2المجلة القضائية  العدد – 08/12/1998الصادر في  177670القرار رقم  - 110

  
  

  
  

– 08/12/1998الصادر في  177670تعليق على  القرار رقم  –جارية و البحرية بالمحكمة العليا رئيس الغرفة الت –حسان بوعروج / السيد  - 111

  .و ما بعدها 21الصفحة  -1999لسنة  2المجلة القضائية  العدد 
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من القانون التجاري التي تشترط  173المادة  حيث أن قضائهم هذا جاء خرقا لأحكام 

توجيه تنبيه بالإخلاء سواء كان العقد محدد أو غير محدد  لإنهاء عقد الإيجار التجاري

  ".المدة

يتضح من هذا القرار أن المحكمة العليا قد فصلت بوجوب توجيه تنبيه بالإخلاء 

  .لإنهاء  الإيجار سواء كانت مدة العقد محددة أو غير محددة
  

  : حالات أخرى لا يجب فيها التنبيه بالإخلاء: ثالثا
  

غ التنبيه بالإخلاء إذا لم يكن المستأجر قد أنشأ بعد محلا تجاريا طبقا لا مجال لتبلي- 1

من القانون التجاري أي شغل الأمكنة المؤجرة ومارس النشاط فيها لمدة  172لأحكام المادة 

سنتين بالنسبة للإيجار الكتابي وأربع سنوات بالنسبة للإيجار الشـفوي، بالنسبة لهذا الأخير 

لا يحق للمطعون ضده طلب التجديد لأنه لم يستغل المحل " :) 112(عليا فقد قضت المحكمة ال

من  172لمدة أربعة أعوام و عليه فلا يمكن له أن يتمسك بالملكية التجارية عملا بالمادة 

  .القانون التجاري
  

لأنه لم يقم بالإجراءات ) ط.م.م(و حيث أن القرار المطعون فيه عند ما أبطل دعوى 

من القانون التجاري الخاصة بتعويض الاستحقاق قد خالف  176المادة  المنصوص عليها في

  ".من نفس القانون و يتعين نقضه 172المادة 
  

من المقرر قانونا بالمادة : " ) 113(حيث قررت  المحكمة العليا: عقد الاستغلال -2

  .من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين 106

من القانون التجاري  173أن قضاة المجلس طبقوا المادة  - ة الحالفي قضي- ولما تبث 

من القانون المدني قد خرقوا القانون لأن العقد المبرم بين الطرفين ليس  106وليس المادة 

  ".عقد إيجار ولكن عقد استغلال مؤقت يمكن لصاحب الجدران أن يلغيه
  

  

                                                           
  .و ما بعدها 124صفحة -  1989  4العدد  –المجلة القضائية  -06/04/1985المؤرخ في  34326رقم القرار  - 112

  
  

  
  

  .و ما بعدها 126الصفحة  1998لسنة  IIالمجلة القضائية عدد  -08/02/1998المؤرخ في  182863ر رقم القرا - 113
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المطلب             الثاني
  تسبيب التنبيه بالإخلاء

  
  

  

ذكر فيه الأسباب التي أن تيجب  هيه بالإخلاء يجب أن يكون مسببا بمعنى أنإن التنب

أن  للمحكمة العليا الحالي أدت إلى توجيهه، و في هذا الصدد يقضي الاجتهاد القضائي 

بعد ما كانت نفس المحكمة ،عرض تعويض الاستحقاق يكفي لتسبيب التنبيه بالإخلاء 

ض أن يشكل عرض تعويض الاستحقاق سببا كافيا تشترط تسبيب التنبيه بالإخلاء و ترف

حيث يستخلص من القرارات التي أصدرتها المحكمة العليا في موضوع  لرفض التجديد

  .في هذا الموضوعن لهذه المحكمة اتجاهان أتسبيب التنبيه بالإخلاء، 
  

انون من الق 176إلى المادة   الإشارةالعليا أن مجرد  و يعتبر الاجتهاد الحالي للمحكمة

يرفض تجديد الإيجار مقابل تعويض  أن المؤجر يفيدالتجاري في التنبيه بالإخلاء 

من القانون  176و  173 حسب مفهوم المادتين ياسببا كاف و أن ذلك يشكل للاستحقاق 

كتفي بالإشارة إلى نو القرارات الصادرة في هذا المعنى كثيرة لرفض التجديد التجاري 

  :منها القرارات التالية
  

  

قضاة  التي تمسك فيها بأنالمحكمة العليا دعوى الطاعن فيـها رفضت  قضية - 1

من القانون التجاري  173 لى التنبيه بالإخلاء رغم مخالفته للمادةـالموضوع قد صادقوا ع

حيثيات هذا إحـدى في فقرتها الأخيرة التي تنص على وجوب التسبيب حيث جاء في 

ب بالاستحقاق في التنبيه بالإخلاء، يكفي كس إن عرض تقديم تعويض"  :مايلي) 114(القرار

  ".لرفض تجديد الإيجار
 

 176 إذا أشار المؤجر في التنبيه بالإخلاء إلى المادة:" أنه) 115(وجاء في قرار آخر - 2

من القانون التجاري فمعنى ذلك أن المؤجر يرفض تجديد العقد مقابل دفعه تعويض 

                                                           
  .غير منشور- 02/10/1990 المؤرخ في 68495القرار رقم   - 114
  .1990المجلة القضائية العدد الأول لسنة  – 02/11/1985مؤرخ في  37887القرار رقم  - 115
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من القانون  176 و 173 المادتين كاف حسب مفهوم الاستحقاق وهو سبب 

  .القرار الذي ينص على خلاف ذلك ت المحكمة العلياونقض."التجاري
 

أن عرض تعويض الاستحقاق هو نتيجة وليس فيرى أما الاتجاه الثاني للمحكمة العليا       

فيما رارات في هذا المعنى نخص بذكر بعضها ـد صدرت عدة قـق و سبب لرفض التجديد

  :يلي

حيث أنه بالرجوع إلى القرار المنتقد يستخلص بأن :" الذي جاء فيه ) 116(القرار -1

القرار المذكور اكتفى بعرض تعويض الاستحقاق كسبب من الأسباب التي تستوجبها المادة 

  .من القانون التجاري والتنبيه بالإخلاء 173

التنبيه بالإخلاء بعقد غير  من القانون التجاري تستلزم أن يتم 173حيث أن المادة 

قضائي، و أن تبين فيه الأسباب التي أدت إلى توجيهه، و حيث أن التنبيه بالإخلاء حسبما 

  ".يستفاد من القرار المطعون فيه فأنه لم يشتمل على ذلك الأمر الذي يترتب عليه النقض
        

نتقد نجد أن الطاعن قد حيث بالرجوع إلى القرار الم" الذي جاء فيه ) 117(القرار  -2

دفع بعدم صحة التنبيه بالإخلاء بخلوه من الأسباب، واكتفى قضاة الموضوع لتسبيب 

قرارهم بالقول أن المستأنف عليه المطعون ضده قد عرض تعويض الاستحقاق و هو يكفي 

عرض بذلك تو ي.عن التسبيب مما يعتبر نقصا في التسبيب و خطأ في تطبيق القانون

  "قضقضائهم للن

الذي يوضح  فيه قضاة المحكمة العليا المغزى من اشتراط المادة  ) 118(القرار  - 3

الفقرة الأخيرة لتسبيب التنبيه بالإخلاء و أثاروا تلقائيا الوجه المبني على الخطأ في  173

فإن المشرع يهدف من وراء كل ذلك إلى وضع هذه :" ... تطبيق القانون الذي جاء فيه

ة قضاة الموضوع ليناقشوها وصولا على مدى مشروعيتها و صحتها الأسباب تحت رقاب

                                                           
  .و ما بعدها 112الصفحة  -. 1995وزارة العدل  -الندوة الوطنية للقضاء التجاري 22/05/1988في المؤرخ  47217القرار رقم  - 116

  
  
  

  .و ما بعدها 118الصفحة  -. 1995وزارة العدل  -الندوة الوطنية للقضاء التجاري  08/05/1988 المؤرخ في 48511القرار رقم  - 117
  

  .و ما بعدها 125الصفحة  1995وزارة العدل  –الوطنية للقضاء التجاري  الندوة 08/08/1988المؤرخ في  49043القرار رقم  -118
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وعليه فكان على قضاة الموضوع أن يناقشوا السبب الوارد في التنبيه بالإخلاء تم يصادقون 

." عليه و لا يكفي في ذلك عرض تعويض الاستحقاق لأن هذا التعويض نتيجة و ليس سبب

   .و نقضوا تبعا لذلك القرار المطعون فيه

  

ما يمكن قوله أن الاتجاه الأول يكرس كما اتضح مما سبق ذكره ملكية المؤجر ويعطيها 

الأولوية في حين يحمي الاتجاه الثاني المستأجر إذ يصعب مهمة المؤجر لإنهاء الإيجار وبالتالي 

ة يقيد حق الملكية، لذلك و مراعاة للملكية الفردية و لطبيعة الإيجار التجاري فقد استقرت المحكم

العليا على الرأي الأول الذي يعتبر التنبيه بالإخلاء مسببا إذا عرض فيه المؤجر تعويضا 

  .للاستحقاق

لا يمكن الاعتماد على سببين متناقضين لطلب :" بأنه ) 119(العليا كما قضت المحكمة

  ".إخلاء القاعدة التجارية 
  

لمحكمة العليا في هذا القرار هما غلق إن السببين المتناقضين التي اعتمدت عليهما ا

من القانون التجاري و عرض تعويض الاستحقاق وفقا  177 المحل طبقا لأحكام المادة

من نفس القانون، حيث أن قضاة الموضوع قضوا بصحة التنبيه بالإخلاء  176لأحكام المادة 

نزاع ولم على أساس أن المستأجرين لم يمارسوا نشاطا تجاريا في المحل موضوع ال

  .يناقشوا صحته فيما يخص  استعداد المؤجر لدفع تعويض الاستحقاق
  

و إذا كان بالإمكان التمسك بعدة أسباب للإخلاء و ذلك  حتى يسمح للمستأجر باختيار 

  .) 120( أحدها أو رفضها كليا
  

و أن التسبيب يحصر وجوبا النقاش القضائي في إطار السبب المتمسك به دون غيره 

ن لأي طرف من الناحية النظرية الخروج على هذا الإطار إلا إذا طرأ طارئ و لا يمك

  .) 121(أثناء سير الدعوى كمقرر البلدية الآمر بالهدم
  

                                                           
  .و ما بعدها 96الصفحة  –1999عدد خاص للمجلة القضائية    -اجتهاد الغرفة التجارية   26/03/1996المؤرخ في  140926رقم  القرار    - 119
الصفحة  -   1995وزارة العدل   –الندوة الوطنية للقضاء التجاري   -جارية محاضرة حول التنبيه في الإخلاء في المادة الت –محرز محند / أ  - 120

22  
الصفحة  -   1995وزارة العدل   –الندوة الوطنية للقضاء التجاري   -محاضرة حول التنبيه في الإخلاء في المادة التجارية  –محرز محند / أ -  121

22-  
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فهل يجوز للمؤجر الذي رفض التجديد مقابل تعويض الاستحقاق على أساس المادتين 

ة و مشروعة خطيرأسباب من القانون التجاري تغيير أساس دعوته و التمسك ب 176و 173

قد قضت المحكمة العليا في أحد تجاه المستأجر اكتشفها بعد توجيه التنبيه بالإخلاء؟ ل

قراراتها بجواز ذلك أي أنه يجوز للمؤجر أن يرفع دعوى ترمي إلى إخلاء المستأجر من 

أن السبب الخطير والمشروع ضد  أثبتالقاعدة التجارية دون أن يلزم بأي تعويض إذا 

لاء الأول عندما قام المستأجر على ـما قبل توجيه التنبيه بالإخ إلىجع تاريخه المستأجر ير

دم دفع بدل ـوقف عن النشاط أو بعـن أو بالتـسبيل المثال بتأجير المحل من الباط

  .)122(الإيجار

          

  المطلب الثالث

  مضمون و شكل التنبيه بالإخلاء
  

  

  :التالية  صحيحا البيانات يجب أن يتضمن التنبيه بالإخلاء لكي يكون   
  

 ...).مالك، وارث، وكيل، شركة( الاسم، اللقب، العنوان، الصفة:تحديد هوية المؤجر - 1

  ،أو المستأجرين في حالة تعددهم تحديد هوية المستأجر -2

و أن اجتهاد المحكمة العليا المستقر عليه حاليا يفيد أنه  سبب أو أسباب الإخلاء - 3

  .ه بالإخلاء عرض تعويض الاستحقاق كما سبقت الإشارة إليهيكفي لتسبيب التنبي
 

تحديد بداية و نهاية أجل الستة أشهر، أي تاريخ تبليغ التنبيه للمستأجر و تاريخ  - 4

نهاية هذا الأجل الذي لا يخضع لأية دورية قانونية خلافا لما هو عليه الحال بالنسبة للتنبيه 

 475منصوص عليها في المادة المحددة اللآجال لضع بالإخلاء في المجال المدني، الذي يخ

  .طبقا لما قضت به المحكمة العليا  يالقانون المدنمن 
  

                                                           
  . 48الصفحة  -1995وزارة العدل  –ندوة الوطنية للقضاء التجاري ال  -تعويض الاستحقاق -جحسان بوعر و/ السيد  - 122
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بالإخلاء في المحلات التجارية لا يخضع لأي  أن التنبيه :"فلقد قررت المحكمة العليا 

،الذي دورية قانونية خلافا لما هو عليه الحال بالنسبة للتنبيه بالإخلاء في المجال المدني

  ) 123("من القانون المدني 475يخضع لآجال المحددة المنصوص عليها في المادة 
  

الذي يقضي أنه في حالة عدم  من القانون التجاري 194ذكر النص الكامل للمادة  - 5

اتفاق الطرفين عند توجيه التنبيه بالإخلاء فإنه يجوز عند انتهاء مدة ثلاثة أشهر من تاريخ 

خلاء رفع الدعوى القضائية أمام المحكمة المختصة أي القسم التجاري تبليغ التنبيه بالإ

  .بالمحكمة للفصل في الموضوع و النظر في مدى صحة التنبيه بالإخلاء
  

 ).المحضر(هوية العون المبلغ  - 6

  .إمضاء العون المبلغ - 7

من القانون  173المادة (ويجب تبليغ التنبيه بالإخلاء مسبقا بستة أشهر على الأقل

مستشار سابق بالغرفة التجارية للمحكمة العليا أن هذا الأجل  و يرى الأستاذ محرز) التجاري

 في ) 124(ا إلى المنازعة القضائيةـمل أي معنى طالما أن رفض التجديد يؤدي دائمـلا يح

 الوقت المناسب لإيجاد عطائهالجزائر في حين يمنح هذا الأجل في دول أخرى للمستأجر لإ

  .أمكنة جديدة لممارسة النشاط فيها
  

  

  المطلب الرابع

  طبيعة التنبيه بالإخلاء
  

إن التنبيه بالإخلاء إجـراء جوهري سابق عن رفع الدعوى فلقد قررت المحكمة 

حيث أن مجلس قضاء سطيف قضى بفسخ العقد التوثيقي الأول :"ما يلي ) 125(العليا 

  . 11/03/1992 ي المحرر فيبصحة العقد التوثيقو 15/05/1991المؤرخ في 
  

                                                           
  . 64الصفحة  –القضاء التجاري  –حمدي باشا عمر  – 21/10/1990المؤرخ في  68495رقم  القرار  -123

  
  

  .و ما بعدها 19الصفحة   -1995وزارة العدل  -ندوة القضاء التجاري–محند  محرز / أ - 124
  1999سنة  55العدد  –الديوان الوطني للأشغال التربوية  –وزارة العدل  –نشرة القضاة  16/12/1997المؤرخ في  143630القرار رقم     - 125

  . 224الصفحة 
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من القانون التجاري، ذلك أنه  173المادة  حيث أن القرار جاء خرقا لمقتضيات 

يتعين على كل مؤجر محل تجاري الذي يريد إنهاء عقد الإيجار أن يبلغ تنبيها للمستأجر 

  .لإخلاء المحل و يمنحه مهلة ستة أشهر 
  

لاه لا يمنع المؤجر من احترام الإجراءات حيث أن توجيه التنبيه بالإخلاء و المبين أع

من القانون التجاري و المتعلقة بالأخطاء التي ترتكب من  177المنصوص عليها في المادة 

قبل المستأجر و بما أن القرار المطعون فيه قضى بفسخ عقد الإيجار التوثيقي المؤرخ في 

نون التجاري فإنه خرق من القا 177و 173دون احترام مقتضيات المادتين  15/05/1991

  "القانون ويستحق النقض و دون حاجة لمناقشة الأوجه المتبقية
  

و عليه فإن التنبيه بالإخلاء عبارة عن تصرف قانوني صادر من جانب واحد، فلا 

يشترط أن يقبله الطرف الآخر و لكن يجب لكي ينتج أثره أن يعلم به من وجه إليه التنبيه 

 .بالإخلاء
)126 (  

و أن أي عيب يشوب التنبيه بالإخلاء يمكـن للمحكمة إثارته تلقائيا كون التنـبيه 

  .) 127("بالإخلاء من النظام العام
  

  لمبحث الثانيا

  رفض تجديد الإيجار مع دفع تعويض الاستحقاق
  

  

من القانون التجاري أن حق  تجديد الإيجار التجاري الممنوح    176 تفيد  المادة 

 نالمستأجر عس حقا مطلقا إذ أنه بإمكان المؤجر استبعاده عن طريق تعويض للمستأجر لي

يتمسك بأسباب كما يمكن المؤجر أن  يتعرض له من جراء رفض التجديد،الضرر الذي 

يمارس الحق في الاسترجاع دون تعويض في الحدود المبينة  وله أنشرعية لرفض التجديد 

 التجاري في القانون
.  

                                                           
  . 77الصفحة  –المرجع السابق   -جنادي  جيلالي - 126

  

  
  .و ما بعدها  81الصفحة  –المرجع السابق  –جنادي بغدادي  - 127
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القانون التجاري أن مسألة تعويض الاستحقاق  من  176 يتضح من المادة و

تطرح إشكالين أحدهما قانوني يتمثل في طبيعة هذا التعويض وأساسه القانوني و الآخر 

هذا التعويض تلك هي المسائل التي سوف نتطرق لها فيما يلي  فية تقديريتقني يتعلق بك

المطلب الأول إلى مفهوم  مدعمة بقرارات قضائية من خلال مطالب ثلاثة، نتطرق في

التعويض هذا إلى كيفية تقدير اني ثوطبيعته القانونية وفي المطلب ال الاستحقاقتعويض 

   .لنتطرق في المطلب الثالث إلى آثار دفع التعويض

  

  المطلب الأول

  القانونية  و طبيعته الاستحقاقمفهوم تعويض 
  

 واختلاف الاستحقاقوم تعويض سوف نتطرق من خلال هذا المطلب إلى مفه

  :الفقهاء حول طبيعته القانونية من خلال الفرعين التاليين
  

  الاستحقاقمفهوم تعويض : الفرع الأول
  

هو جبر وإصلاح  الاستحقاقمن القانون التجاري فإن تعويض  176طبقا للمادة 

  .الضرر الذي يتعرض له المستأجر من جراء عدم تجديد المؤجر للإيجار
  

هو التعويض الذي  -أو الإخلاء - الاستحقاقن تعويض أ" ى البعضو ير

عندما  -مالك القاعدة التجارية -للتاجر المستأجر -مالك الجدران-يدفعه المؤجر 

يرفض الأول تجديد عقد الإيجار التجاري ، فهو ناتج إذا عن العلاقة القانونية التي 

بالعين المؤجرة مقابل أجرة  لانتفاعبايتضمنها عقد الإيجار المعرف في القانون العام 

 "لمدة معينة
)128(  

  

                                                           
 الاجتهاد. في المادة التجارية الاستحقاقتعويض : ائب رئيس المحكمة العليا و رئيس الغرفة التجارية البحريةن- جبوعر وحسان / السيد  - 128

  .30 صفحة 1999-عدد خاص للمجلة القضائية  -القضائي للغرفة التجارية البحرية 
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رفض تجديد الإيجار و كذلك  يالمؤجر الذ هو  الاستحقاقوأن المدين بتعويض 

من القانون التجاري، فإذا كان العقار  172خلفه الخاص و خلفه العام طبقا لأحكام المادة 

الإخلاء يكون صحيحا إذا كان مملوكا على الشيوع، فإن المحكمة العليا ترى أن التنبيه ب

دون حاجة إلى قبول باقي  الاستحقاقالمؤجر الرافض لدفع تعويض  استعدادمبنيا على 

  .الملاك 

  

  ات المحكمة العلياقرارأحد و هذا ما جاء في 
أن رفض تجديد الإيجار "  )129(

دفع  ستعدادالمحل ملك لعدة أشخاص كافي لإنهاء الإيجار عندما يكون مؤسسا على 

للمستأجر من قبل المؤجر الرافض ولا حاجة للحصول على قبول  الاستحقاقتعويض 

  ".جميع الملاك
  

  

كما أنه في حالة بيع العقار الذي يوجد به المحل التجاري يكون المتنازل له 

  .الاستحقاقهو المدين بتعويض 
  

  

الخاص فهو المستأجر المطرود و خلفه   الاستحقاقأما الدائن بتعويض 

  .الإيجار و كذلك المتنازل له و المنتفع بالمحل التجاري انتهاءوالعام إذا توفي بعد 
  

، فإن القاعدة همسألة جد مهمة تتعلق بتاريخ تحديد الاستحقاقتعويض  و يثير 

أي من تاريخ توجيه العامة في هذا المجال تقضي بأن يتم ذلك في تاريخ رفض التجديد 

زيادة القيمة التي قد تطرأ على المحل  استبعادبهذا الموقف يفيد  الأخذ و أنالتنبيه بالإخلاء 

الـفترة الممتدة بين رفض التجديد  و تجدر الإشارة إلى أنالتجاري بعد هذا التاريخ، 

لاسيما حق المؤجر  قد خصها المشرع بأحكام خاصة الاستحقاقوالحصول على تعويض 

جر في البقاء في الأمكنة إلى غاية الحصول في الحصول على تعويض الشغل و حق المستأ

  .الاستحقاقعلى دفع تعويض 
  

  

                                                           
  .غير منشور -27/09/1992المؤرخ في  79403القرار رقم  - 129
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لكن حيث أن تقدير الضرر الناتج :"  )130(  هذا ما ذهبت إليه المحكمة العليا

عن رفض تجديد الإيجار يقدر ابتداء من تاريخ الإعلان عن  رغبة المؤجر في إنهاء 

ج يقع بعد صدور الحكم القاضي الإيجار وليس من تاريخ الخروج الفعلي لأن الخرو

  ."بالإخلاء والأحكام تفصل في الوقائع القائمة و ليس المستقبلية لذا فالفرع غير مؤسس
  

  

  
  الاستحقاقالطبيعة القانونية لتعويض :الفرع الثاني

  

 الاستحقاقالفقهاء حول تحديد طبيعة تعويض  اختلفو قد 
، فحاول بعضهم إيجاد )131(

تطبيق القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني، فذهب البعض إلى أن  أساسه في

يرفض التجديد تـم يبرم عقد إيجار جديد  يالمؤجر الذأساسه هو الإثراء بلا سبب إذ أن 

  .مع مستأجر آخر بمقابل أعلى يكون قد أثرى على حساب المستأجر
  

  

  

عة المحصل عليها ليس لها ما يبررها، إلا أن الإثراء بلا سبب يفترض أن تكون المنف

حقه المقرر  استعملأي بسبب غير مشروع، إلا أن المؤجر عند رفضه تجديد الإيجار إنما 

إن كان المؤجر الذي عليه أن يدفعه حتى و إثراء، كما أن التعويض غير مرتبط بفي القانون

  .قد تم بنفس مقابل الإيجار القديم دالإيجار الجدي
  

الحق وأن المؤجر  استعمالالبعض الآخر أن أساسه هو التعسف في في حين يرى 

هل هو فحقه و لم يعرفوا الفعل المشكل للتعسف  استعمالبرفضه تجديد الإيجار يتعسف في 

  .تجديد الإيجارمجرد رفض 
  

                                                           
  .و ما بعدها 121الصفحة  2000لسنة  1عدد  –المجلة القضائية   08/05/1999المؤرخ في  189311القرار  رقم    - 130

131 -  - GEORGES RIPPERT et René REBLOT – Traité de Droit commercial -Tome I -16 ème édition  Edition 

Delta -1996   page 275 et YVES GUYON- Droit commercial général et sociétés Tome I  page 656. 
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يفترض فيه وجود نية الإضرار طبقا للمادة  الحق  استعمالن التعسف في أإلا  

في أغلب الأحيان لأن  أن إثبات ذلك جد صعب إذا لم نقل مستحيلامن القانون المدني و  41

  .ه يتحصل على مقابل للإيجارنقانونا كما أ له المقرر الرفض المؤجر يستعمل حق
  

  

فيجب أن ينظر  المدني،فحق المستأجر لا يمكن تفسيره بالرجوع إلى أحكام القانون 

  .حماية المحل التجاري إليه على أنه مفهوم جديد لعقد الإيجار الذي تبرره

  
  

  

و بالتالي فإنه من الصعب إيجاد أساس لهذا التعويض، و كل ما يمكن قوله في هذا المجال  

من القانون التجاري يفترض أن رفض المؤجر تجديد الإيجار يضر  176أن المشرع في المادة 

ما يترتب على ذلك من ونة جديدة بالمستأجر الذي يلزم فـي هذه الحالة بمغادرة الأمكنة إلى أمك

  .المحل التجاري اختفاءكما قد يؤدي ذلك إلى  ،أضرار كفقدان الزبائن
  

يقتضي التعويض ويقع  أفالرفض غير المبرر من طرف المؤجر يعتبره المشرع خط

 .عوأن الرفض كان لسبب مشر إثباتعلى عاتق المؤجر 
)132(  

  

  

بر للضرر الذي قد يتعرض له ج الاستحقاقالمشرع تعويض  اعتبرلذلك فقد 

المستأجر من جراء عدم التجديد و يجب أن يساوي هذا التعويض الضرر الذي تعرض له 

 المستأجر، و أن البعض من الفقهاء 
نزاع بين ـن الـيتحدث في هذا الصدد ع )133(

  .)للمحل التجاري(و ملكية المستأجر ) للعين المؤجرة(ملكيتين،ملكية المؤجر
  

ه يعطي قارفي عأو صناعي أو حرفي تجاري  نشاطببموجب عقد لذي يقبل فإن المؤجر ا

ص لصالح الغير إذ لا يمكن الرجوع في ذلك إلا لسبب مشروع، إذ يوجد ينوع من التخص قارهلع

 .المستأجر التاجر أمام حق تراجعوأن الملكية العقارية ت حقيننزاع بين فعلا 
)134(  

يشكل جانبا من الحماية المقررة  الاستحقاقو مما سبق ذكره يمكن القول أن تعويض 

التي منحه إياها المشرع بموجب أحكام الإيجار التجاري بهدف ) المستأجر(لمالك المحل التجاري 

                                                           
- 132 -  GEORGES RIPPERT et René REBLOT – Traité de Droit commercial -Tome I -16 ème édition  Edition Delta 
-1996  Tome I - page 287 
133  - GEORGES RIPPERT et René REBLOT – Traité de Droit commercial -Tome I -16 ème édition  Edition Delta 
-1996  Tome I - page 275  
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جبر الضرر الذي قد يتعرض له من جـراء عدم التجديد، فلا حاجة حسب رأينا إلى محاولة 

 أوالتعسف في استعمال الحق (ة طبيعتهتطبيق إحدى النظريات المعروفة على هذا التعويض لمعرف

يكون مالكا  عليه لحماية الـمستأجر الذي لا فيكفي أن نقول أن المشرع قد نص) الإثراء بلا سبب

وأن ذلك هو أساس أحكام الإيجار التجاري كما سلف  للأمكنة التي يمارس فيها نشاطه التجاري

  .ذكره
 

 

 
 

  المطلب الثاني
  ستحقاقالاكيفية تقدير تعويض 

  

خلافا للمبدأ العام في الضرر الذي يقضي بأن تقدير التعويض يخضع للسلطة 

من القانون التجاري قد حددت العناصر التي يجب  176التقديرية للقاضي فإن المادة 

عليها لتقدير التعويض في القيمة التجارية للمحل التجاري التي تحدد وفقا لعرف  الاعتماد

إليها من مصاريف عادية للنقل و إعادة التركيب و كذلك مصاريف المهنة مع ما قد يضاف 

أن  ؤجرو حقوق التحويل الواجب تسديدها لمحل تجاري من نفس القيمة، إلا إذا أثبت الم

  .الضرر دون ذلك
  

وإذا كان المشرع قد حدد العناصر التي يعتمد عليها في تقدير التعويض، إلا أنه 

  .قد ترك تقدير التعويض للقضاء
  

و سوف نرى في الفرع الأول من هذا المطلب ما إذا كانت العناصر الإضافية 

المنصوص عليها في هذه المادة قد وردت على سبيل الحصر أم  الاستحقاقلقدير تعويض 

عناصر أخرى للتقدير؟ كما سوف  استعمالعلى سبيل المثال و ما إذا كان بإمكان القضاة 

لتقدير التعويض وفقا لطرق  ةب أن القاضي يلجأ للخبرمن نفس المطل الثانينرى في الفرع 

  .معتمدة

  

  
  

                                                                                                                                                                                         
134   - GEORGES RIPPERT et René REBLOT – Traité de Droit commercial -Tome I -16 ème édition  Edition Delta 
-1996  page 275  
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عناصر تقدير  :الفرع الأول  التعويض
  

  

من القانون التجاري لتحديد تعويض  176 إن المبدأ العام المنصوص عليه في المادة

  .هو أن هذا التعويض يجب أن يكون مساويا للضرر المسبب نتيجة عدم التجديد الاستحقاق
  

ذه المادة في فقرتها الثانية تضع الأسس التي يعتمد عليها لتحديد هذا التعويض إلا أن ه

والمتمثلة أساسا في القيمة التجارية للمحل التجاري التي تحدد وفقا لعرف المهنة أي قيمة 

  .المحلات المماثلة في النشــاط و الدخل السنوي

          
  

ة التركيب ومصـاريف و حقوق يضاف إلى ذلك المصاريف العادية للنقل وإعادو

  .التحويل الواجب تسديدها لمحل تجاري من نفـس القيمة
  

أن هذه العناصر الأخيرة لم ترد على سبيل الحصر إذ يمكن للقضاة أن يعتمدوا على و

إليه  انتهتعناصر أخرى من شأنها أن تساهم في تقدير الضرر الناتج عن الإخلاء، وهذا ما 

ديد من قراراتها و التي قضت فيها  بأن القانون لا يفرض أية طريقة لتحديد المحكمة العليا في الع

على  الاعتمادو أن للجهات القضائية سلطة كاملة في ذلك و عليه يمكن  الاستحقاققيمة تعويض 

 التصريحات الجبائية لدى مصالح الضرائب التي يدلي بها المستأجر فيما يخص الأرباح المحصل

)135(مال السنويعليها أو رقم الأع
  

من القانون التجاري لم تحدد  176أن مقتضيات المادة  :")136(فلقد قررت المحكمة العليا

لتقييم القاعدة التجارية، و إنما وضعت توجيهات  احترامهابصفة دقيقة المقاييس التي يتعين 

  .بها للوصول إلى تحديد قيمة المحل التجاري الاهتداءعامة يمكن 

أساسا على رقم المبيعات  بالاعتماداة الموضوع غير ملزمين ونتيجة لذلك فإن قض

و قضوا تبعا لذلك بأن قضاة الموضوع الذين صادقوا على " وذلك إعمالا لسلطتهم التقديرية

 الاعتباردون الأخذ بعين  85و 84،83على رقم المبيعات لسنوات  اعتمدتقرير الخبرة الذي 

                                                           
  .و ما بعدها 35ة الصفح -الاجتهاد القضائي للغرفة التجارية و البحرية  -تعويض الاستحقاق في المادة التجارية -حسان بوعروج/ السيد - 135
  91صفحة  –الاجتهاد القضائي للغرفة التجارية البحرية   27/02/1996المؤرخ في  140798في قرارها رقم    - 136
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و رفضت تبعا لذلك الطعن الذي كان ينعى سليما طبقوا القانون تطبيقا ، 86 مبيعات لرقم

  .من القانون التجاري 176على القرار المطعون فيه خرق المادة 

يجب أن يغطي الخسارة التي تعرض لها المستأجر لاسيما فقدان الزبائن  فهذا التعويض

قرينة  من القانون التجاري التي تقيم 176/2طبقا لأحكام المادة  )137(فاته من كسب  وكذلك ما

النقل  لصالح المستأجر مفادها أن التعويض يتضمن القيمة التجارية للمحل التجاري ومصاريف

  .وإعادة التركيب وكذا مصاريف و حقوق التحويل الواجب تسديدها لمحل تجاري من نفس القيمة
            

كر و يقع على المؤجر عبء إثبات أن الضرر دون ذلك بمعنى أن العناصر السالفة الذ

تشكل الحد الأقصى للحماية المقررة للمستأجر وأن التعويض قد لا يشملها كلها إذا ما أثبت 

أن المستأجر لم يفقد زبائنه مثلا أو أن رفض  يثبتالمؤجر أن الضرر دون ذلك، كأن 

  .التجديد لم يسبب ضررا كبيرا للمستأجر
  

  :يوتتمثل عناصر تقدير تعويض الاستحقاق فيما يل 
  

  

من القانون  176يفترض المشرع في المادة :  لمحل التجاريالتجارية لقيمة - أ      

المحل التجاري لذلك فإن قيمة تعويض  اختفاءالتجاري أن عدم التجديد ينجر عنه 

يجب أن تساوي القيمة التجارية للمحل التجاري أي أن المشرع أقام قرينة  الاستحقاق

عن طريق إثبات  عدم )138(الضرر كان دون ذلك  إثبات  أن االمؤجر مفادهقانونية لصالح 

  .اختفاء المحل التجاري مثلا

نقل المحل التجاري وأن  يتعذرو أن تطبيق القيمة التجارية للمحل يكون خاصة عندما 

  .)139(الزبائن  و على رأسهاذلك يؤدي إلى ضياع أهم عناصره 
  

                                                           
 137 - - René RODIERE et Roger HOUIN -Précis dalloz-droit commercial. Tome I sixième édition 1969 page 245. 

 
 

  .35الصفحة -عدد  خاص للمجلة القضائية    -ي للغرفة التجارية و البحريةالاجتهاد القضائ -حسان بوعروج - 138
139-  Pierre GARBIT – Lamy droit commercial 1996-   baux commerciaux –. page 578. 
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إعادة التركيب تفوق القيمة  مصاريف النقل و كما أنه يعمل بها في حالة ما إذا كانت      

التجارية للمحل التجاري كما هو الحال مثلا بالنسبة لإعادة تركيب مصنع، ففي هذه الحالة 

 .(140القيمة التجارية للمحل الاستحقاقلحساب قيمة تعويض  الاعتباربعين  يؤخذ

(  
  

 باعتماد و يعتمد القضاء لتحديد هذه القيمة على الخبرة التي تحدد قيمة المحل التجاري

النشاط و المناطق و أن  اختلافعدة طرق و أن تفضيل طريقة على أخرى يكون بحسب 

على رقم الأعمال لثلاث سنوات الأخيرة أو  الاعتمادالربح السنوي، أو  اعتمادأهمها هو 

  .الإطلاع على عقود بيع المحلات التجارية
 

  

عليه لا  الاعتمادإلا أن بيع المحلات التجارية كثيرا ما يخضع للمضاربة و بالتالي 

على طريقة الربح السنوي أو لثلاث السنوات  الاعتماديكون دائما موضوعيا، كما أن 

المعلومات من مصلحة الضرائب في حين أن الأرقام  بأن يأخذالأخيرة يلزم الخبير 

لا تعكس الواقع و هي في أغلب الأحيان أقل بكثير من الموجودة لدى هذه المصلحة 

 .الحقيقة

 من القانون التجاري 176وبالإضافة إلى القيمة التجارية للمحل التجاري تنص المادة 

على المصاريف العادية للنقل و إعادة التركيب و كذلك مصاريف  الاعتمادعلى إمكانية 

  .نفس القيمة لتحديد قيمة المحل التجاري وحقوق التحويل الواجب تسديدها لمحل تجاري من
  

 les frais de déménagement et deالمصاريف العادية للنقل و إعادة التركيب- ب 

réinstallation :  

أن المحل التجاري قابل للنقل وإعادة التركيب في أمكنة جديدة في هذه الحالة يفترض 

من القانون التجاري المذكورة أعلاه، تشترط في هذه المصاريف أن تكون  176و أن المادة 

  .غير مبالغ فيها يعادية أ

لثمن العتبة الذي قد يلزم المستأجر  الاعتباربعين  الأخذلكن السؤال المطروح هنا هل يمكن 

لمحكمة بدفعه إلى المؤجر الجديد للأمكنة التي نقل إليها المستأجر محله التجاري؟ لقد رفضت ا

                                                           
140 -  Pierre GARBIT – Lamy droit commercial 1996-   baux commerciaux –- page 579. 
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غير Le pas-de porte  الخاصة بثمن العتبة أن المعاملات التجارية  اعتبرتالعليا ذلك و 

  .)141(" رسمية و تتم بموجب عقود عرفية

(و المقصود بثمن العتبة
  

142
 

ذلك المبلغ من المال الذي يلزم بدفعه المستأجر إلى :"هو )

عليه في القانون التجاري  وهو غير منصوص"المؤجر عند دخوله  إلى الأمكنة المؤجرة 

(كما أن قانون التسجيل رغم أنه معمول به من قبل أغلبية التجار
 

(
  

المعدلة  221في مادته 143

  .بالمائة 5تخضع ثمن العتبة لحق تسجيل قدره  2002بموجب  قانون المالية لسنة 

                                                 
- 

 

 

 

ويمكن للمؤجر أن يثبت أن الضرر كان أقل من ذلك و يستعيد بالتالي مصاريف                                                                         

  .النقل و إعادة التركيب لاسيما عن طريق إثبات أن المستأجر لا ينوي الإقامة في مكان آخر
  

  .)144(مات المسبقةو إثبات هذه المصاريف يتم بالفاتورات أو التقيي
  

 Frais( مصاريف وحقوق التحويل الواجب تسديدها لمحل تجاري من نفس القيمة- ج

et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur( :  
  

وتتضمن الحقوق والرسوم التي يدفعها المستأجر إثر نقل وإعادة تركيب المحل 

  .ف التوثيق وغيرهاالتجاري وتتضمن مصاريف التسجيل ومصاري

من قانون التسجيل  221حيث أن المادة :" مايلي)145(فلقد قررت المحكمة العليا

بالمائة كل تنازل عن حق الإيجار  10واضحة جدا من حيث أنها تخضع لحق تسجيل بنسبة 

بالإيجار منصب على كل أو جزء من المبنى سواء كيف أنه تنازل أم ثمن عتبة  أو وعد

  .عن الرحيل أو غير ذلكالباب أو تعويض 
  

                                                           
  43ص  -1995وزارة العدل لسنة  -الندوة الوطنية للقضاء التجاري-حسان بوعروج / السيد - 141  

142 -  Pierre GARBIT – Lamy droit commercial 1996-   baux commerciaux –page 603. 
 .1977لسنة  81الجريدة الرسمية  رقم  – 9/12/1976المؤرخ في    105-76الأمر رقم  - 143

  
  21ة صفحة دراسات قانونية مختلف –حمدي باشا  - 144
  .209صفحة  1994 1المجلة القضائية عدد   1993مايو  9المؤرخ في  96658القرار رقم  - 145
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من حكم قضائي يمنحهم تعويض  ااستفادو حيث أن المدعيين المستأنفين قد 

  .الاستحقاق أو تعويضا عن الرحيل
  

و أن التسجيل يقتطع حسب هذه المادة من التعويض الممنوح و بهذا فإنه لا يمكن 

  "دفعه و خلافا لما يدعيه المستأنفون إلا من طرف من يقبض التعويض
  

  

  :عناصر أخرى للتقدير - د
  

نذكر منها لتقدير التعويض ويمكن للجهات القضائية أن تعتمد على عناصر أخرى 

  :على سبيل المثال
  
  

 انتقال انتظارفي :في النشاط الاضطرابتعويض التوقف المؤقت عن النشاط أو  - 1

في ظروف  هأو يمارسط يتوقف مؤقتا على ممارسة النشاالمستأجر إلى أمكنة جديدة فإنه 

ما لم يكن  الاستحقاقسيئة و يتعرض من جراء ذلك إلى خسارة يجب أن يشملها تعويض 

  .) 146(المستأجر غير راغب في مواصلة النشاط في أمكنة جديدة
  

  

في العمل في  الاستمرارإذا ما رفضوا : التعويض عن تسريح المستخدمين- 2

على المستخدم يجب أن يتحملها المؤجر الذي  الظروف الجديدة و أن التعويضات التي تقع

رفض تجديد الإيجار خاصة ما إذا أدى ذلك إلى توقف المستأجر عن النشاط من جراء عدم 

(التجديد
 

147
 

(.  
  

  :كيفية تقدير التعويض :الفرع الثاني
  
  

يلتجئ القاضي قبل الفصل في موضوع النزاع المتعلق بتقدير تعويض الاستحقاق إلى 

فني مختص في الميدان لجمع المعلومات حول القيمة التجارية للمحل التجاري تعيين خبير 

و تقويم مصاريف النقل و إعادة التركيب و مصاريف و حقوق التحويل الواجب تسديدها 

  .لمحل تجاري من نفس القيمة 

  .بسلطة تقديرية واسعة في تحديد مبلغ تعويض الاستحقاق و يتمتع قاضي الموضوع
  

                                                           
146  -  Pierre GARBIT – Lamy droit commercial 1996-   baux commerciaux - page579. 
147 -  Pierre GARBIT – Lamy droit commercial 1996-   baux commerciaux – page579 
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موضوع الخبرة في مجال تعويض الاستحقاق  رات المحكمة العليا كثيرة في و قرا      

  :فيما يلي نخص بذكر بعضها

(القرار الذي يحدد صلاحيات الخبير و الذي جاء فيه  - 
 

حيث أن عمل الخبير :")148

بها أو يردوها بأسباب  يأخذوامقصور على جمع معلومات فنية يضعها أمام القضاة، لهم أن 

  .م من سلطة تقديرية، فالقاضي هو الخبير الأكبرسائغة بما له

من قانون الإجراءات المدنية و لم يسببوا  54و يكون القضاة بذلك قد خرقوا المادة 

  "قضائهم و فوضوا سلطتهم للخبير
  

فيه  و قضت المحكمة العليا تبعا لذلك بنقض القرار المطعون فيه الذي  لم يناقش

  .و فوضوا سلطتهم للخبير قضاة الموضوع الخبرة
  

ويتضح من هذا القرار أن القاضي يقوم بمناقشة الخبرة و له أن يقبلها أو يعدلها أو 

يرفضها و تعيين خبير جديد ، فالقاضي هو الذي يقدر و يحدد قيمة التعويض الذي اقترحه 

   .)149(الخبير

(لقراراا- 
 

من القانون التجاري تنص  176ن المادة إ:"  الذي جاء في إحدى حيثياته )150

مصاريف و حقوق التحويل الواجب تسديدها  الاعتباربعين  الأخذفي تقدير التعويض على 

لمحل تجاري من نفس القيمة، فالخبير لم يدرج هذه المصاريف في تقريره، بعد تجاهله 

ذي ـعلى المبلغ ال زيدـم من نشاطهما الأول إذ يـنشاط الطاعنين الثاني الذي كان أه

د ج كمصاريف عادية للنقل وإعادة التـركيب  3.000.00د ج و 45.360.00وصل إليه وهو 

بينما مصاريف وحقوق التحويل معتبرة جدا إذ تحتوي تسجيل العقد و أرقام الرسوم 

  ".المقبوضة من طرف الموثق و مصاريف الإشهار الشرعي و غير ذلك
  

                                                           
 .و ما بعدها 91صفحة  1990العدد الثالث لسنة  -لمجلة القضائية -02/10/1988المؤرخ في  50558قرار رقم ال - 148

  
 
 
 
  

–عدد خاص للمجلة القضائية  -الاجتهاد القضائي للغرفة التجارية و البحرية -تعويض الاستحقاق في المادة التجارية -حسان بوعروج/ السيد - 149
  38الصفحة 

 .و ما بعدها 144صفحة  1989العدد الأول لسنة  -المجلة القضائية - 01/02/1984المؤرخ في  30612القرار رقم  150
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هذا النشاط الثاني  اعتبرأن الخبير إذا ..." رار و في حيثية أخرى من نفس الق

" فمبلغ القيمة التجارية للمحل قد يكون أكثر بالنسبة لأرقام الأعمال للثلاث سنين الأخيرة 

  .القرار المطعون فيه ضنقبوحكمت المحكمة العليا تبعا لذلك 
  

تشملها مصاريف فإن هذا القرار بالإضافة إلى أنه أعطى بعض العناصر التي 

وحقوق التحويل إذ تحتوي على تسجيل العقد و أرقام الرسوم المقبوضة من طرف الموثق 

على أرقام الأعمال للثلاث سنوات  اعتمدو غير ذلك، نجده أيضا  و مصاريف الإشهار

  .الاستحقاقالأخيرة لتحديد تعويض 
  

  

) ع ع(الطاعن حيث لاحظ الخبير في تقريره أن :"الذي جاء فيه )151(القرار -  

يمارسان في نفس المحل التجاري المتنازع عليه كل واحد منهما تجارة ) ع ع(وأخاه 

  .مستقلة عن الآخر

على رقم المبيعات لكل واحد  اعتمد، الاستحقاقوحيث أن الخبير في تحديد تعويض   

 دينار لمدة ثلاث سنوات 31.000.000من الأخوين و صرح بأن رقم مبيعات الطاعن ع هو 

الخبير على  اعتمدد ج و قد  44.000.000بينما أن رقم مبيعات أخيه ع لنفس المدة تقدر بـ 

  .الاستحقاقالرقم الثاني لتحديد تعويض 
  

وحيث أنه كان من الواجب على الخبير أن يضم المبلغين و يقدر التعويض على رقم  

عون فيه على أساس و قضت المحكمة العليا بنقض القرار المط"  المبيعات للأخوين معا

  .الخطأ في تطبيق القانون

و في حالة تعدد الخبراء يجب عليهم القيام بأعمال الخبرة سوية و تقديم تقرير واحد 

  .من قانون الإجراءات المدنية 49 تطبيقا لأحكام المادة

يتضح من كل مما سبق أن تقدير قيمة التعويض يرجع لسلطة قضاة الموضوع الذين 

يناقشوا تقرير الخبرة و يبينوا العناصر مادية كانت أو معنوية التي اعتمدوا  يتعين عليهم أن

  .)152(عليها لكي يسمحوا للمحكمة العليا بممارسة حقها في الرقابة

                                                           
  .و ما بعدها 111صفحة  1990لسنة  الرابعالعدد  -المجلة القضائية -05/03/1989في  المؤرخ 56001القرار رقم  151
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تضح من  القرارات المذكورة أعلاه أنه ليست هناك طريقة معينة لتقدير تعويض ي

  :االاستحقاق  ويعتمد الخبراء عدة طرق  أهمه

تعتمد على الوثائق و المقارنة : Méthode empiriqueالطريقة القائمة على التجربة  - 1

مع العمليات التجارية الأخيرة و تبحث عن العلاقة بين القيمة المالية للمحل التجاري حسب 

سعر السوق و قيمة بعض العناصر المستغلة و السهلة للكشف عنها، كالحصيلة اليومية 

  .)153(ائد السنوية، كمية المواد الأولية المستهلكة شهريا، عدد الزبائن أسبوعياللمبيعات، الفو

و تختلف هذه الطريقة حسب طبيعة النشاط، فبالنسبة للمحلات التجارية المستغلة في        

مرة الحصيلة اليومية  80إلى  50المواد الغذائية فإن قيمة المحل التجاري تساوي من 

محلات التجارية المستغلة في نشاط بيع الملابس الجاهزة و غير للمبيعات و بالنسبة لل

مرات  3الجاهزة و غيرها من المحلات التجارية الأخرى فإن قيمة المحل التجاري تساوي 

  .)154(معدل الربح السنوي

التي تعتبر أن قيمة العناصر المعنوية :méthode déductiveالطريقة الاستنتاجية  -2

لنصف القيمة الحالية للأرباح المحصلة من خلال السنوات التي  للمحل التجاري مساوية

  .)155(يكون فيها عقد الإيجار ساري المفعول

يعتمد :  de la valeur locative méthodeطريقة الاعتماد على القيمة الايجـارية  - 3

فوع فيها الخبير على مبلغيـن للإيجار، المبلغ الرسـمي أو القيمة الضـريبية و المبلغ المد

  .)156( فعلا

  :و يعتمد الخبراء الجزائريون أساسا على  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                         
–عدد خاص للمجلة القضائية  -جتهاد القضائي للغرفة التجارية و البحريةالا -تعويض الاستحقاق في المادة التجارية -حسان بوعروج/ السيد - 152

  39الصفحة 
  

  2000 مطبوعات الديوان الوطني للأشغال التربوية .95الصفحة  –الإيجارات التجارية في القانون التجاري الجزائري  -جنادي  جيلالي- 153
  2000 مطبوعات الديوان الوطني للأشغال التربوية .96و  95الصفحة  –الجزائري الإيجارات التجارية في القانون التجاري جنادي جيلالي  - 154

  

  2000 مطبوعات الديوان الوطني للأشغال التربوية 97الصفحة  –الإيجارات التجارية في القانون التجاري الجزائري جنادي جيلالي  - 155
  

  24الصفحة  –دراسات قانونية مختلفة  –حمدي باشا عمر  - 156
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إلا أن هذه الطريقة لا تعكس الحقيقة لأن الخبير يعتمد على : طريقة الدخل السنوي -1

  .التصريحات التي يدلي بها التاجر لدى مصلحة الضرائب

ال المحقق أو الربح، إذ أن قيمة المحل و تقوم هذه الطريقة على مبلغ رقم الأعم

  )157( .التجاري تحدد بمقدار متوسط الربح للثلاث السنوات الأخيرة
  

طريقة الإطلاع على عقود بيع المحلات التجارية لدى الجهات المختصة  - 2

وفيها يعتمد الخبير على قيمة بيع المحلات التجارية المماثلة للمحل التجارية : بالتسجيل

  ).إلخ...الموقع، النشاط ’من حيث المساحة( عمحل النزا
  

  .)158( إلا أن القيمة المسجلة لا تعكس القيمة الفعلية و ذلك تهربا من ضريبة التسجيل
  

  

  المطلب الثالث

  الاستحقاقآثار دفع تعويض 
  

  

على عاتق كل من المؤجر  والتزامات اينشئ حقوق الاستحقاقإن الحكم بدفع تعويض 

سوف نتطرق لها في الفرع الأول من هذا المطلب ، كما سوف نتطرق التي  المستأجر وو 

  .كيفية  رفع الدعوى إلى القضاءفي الفرع الثاني إلى 
  

  

  حقوق و التزامات كل من المؤجر و المستأجر :الفرع الأول
  

  

الإيجار إلا أنه  انتهاءالمستأجر بتسليم الأمكنة المؤجرة إلى المؤجر عند  يلزم

البقاء في الأمكنة  قللمستأجر حمن القانون التجاري نجدها تعطي  187ادة بالرجوع إلى الم

طالما أنه لم يقبض بعد التعويض المقرر له قانونا و أن هذه الإمكانية قررت لصالح 

  .المستأجر و أن لهذا الأخير حق التنازل عنها عن طريق مغادرة الأمكنة

                                                           
 مطبوعات الديوان الوطني للأشغال التربوية   - 97الصفحة  -الإيجارات التجارية في القانون التجاري الجزائري  -دي جيلالي جنا - 157

2000.  
  
  
  

  .36الصفحة  -عدد خاص للمجلة القضائية -إجتهاد الغرفة التجارية و البحرية -حسان بوعروج   - 158
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ن المشرع من جهة أخرى يعطي للمؤجر حق مكانية تعتبر جد مهمة لأالإو أن هذه 

من  ابتداءو ذلك في ظرف خمسة عشرة يوما  197التجديد في المادة  ضعلى رفالتراجع 

أو من يوم صدور  ابتدائياليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا إذا كان الأمر يتعلق بحكم 

صاريف الدعوى يتعلق بقرار للمجلس القضائي، بشرط أن يتحمل م الأمرالحكم إذا كان 

من طرف رئيس المحكمة  الاتفاقوأن يقبل تجديد الإيجار الذي تحدد شروطه في حالة عدم 

التي يكون موقع العمارة تابعا لها مهما كان مبلغ الإيجار الذي يفصل فيها طبقا  ةالمختص

  .للإجراءات المعمول بها في القضاء الإستعجالي

من القانون التجاري  لا يمكن ممارسته إلا  197إلا أن حق العدول المقرر في المادة 

و ذلك طبقا للفقرة  المؤجرة الأمكنةلا يزال لم يغادر  المستأجر يكون فيهافي الفترة التي 

  .الأخيرة من هذه المادة

 الاستحقاقالإيجار و قبض تعويض  انتهاءو أن حق البقاء في الأمكنة ما بين فترة 

أجله، أي أن المستأجر يخضع لنفس  انقضىذي يخضع لشروط و بنود عقد الإيجار ال

  .التي كان يخضع لها خلال العقد الالتزامات
  

  2الفقرة  187في المادة إلا أن المشرع قد نص 

على حق البقاء في  استثناءعلى )159(

، بحيث يلزم المستأجر بمغادرة الأمكنة الاستحقاقالأمكنة إلى غاية الحصول على تعويض 

 استعجالاقت يحدده رئيس المحكمة بناء على طلب الطرف الأكثر مقابل دفع تعويض مؤ

ويعتمد رئيس المحكمة على الخبرة في تحديده، و أن إلزام المستأجر بمغادرة الأمكنة يأتي 

في حالة عرض المؤجر على المستأجر المخلي محلا موافقا لحاجاته و إمكانياته و موجودا 

  .من القانون التجاري 178لمادة بمكان مماثل طبقا للفقرة الثانية من ا
  

  

                                                           
غير أنه و خلافا لأحكام الفقرة السابقة، يلزم المستأجر بمغادرة الأماآن في الحالة :" تجاري على أنهمن القانون ال 2الفقرة  187تنص المادة  - 159

  ..."، فور سداد التعويض المؤقت الذي يحدده رئيس المحكمة الذي يبث في القضية178المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 
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من القانون  187/2هذه المادة و المادة  إلا أنه و حسب رأينا يوجد تناقض بين 

التجاري، هذه الأخيرة تلزم المستأجر بمغادرة الأمكنة فور الحصول على تعويض مؤقت 

دفع على أن المؤجر يمكنه أن يتخلص من  178/2كما سلف ذكره، في حين تنص المادة 

بعرضه على المستأجر محلا موافقا لحاجاته، فالتعويض المؤقت  الاستحقاقتعويض 

الحصول  من القانون التجاري مفاده أن للمستأجر الحق في 187المنصوص عليه في المادة 

على تعويض آخر فكيف يمكن أن نوفق بين المادتين؟ فهل من الممكن أن نعتبر عرض 

، حسب رأينا فإن هذه هي القراءة الوحيدة آخرعويض محل من طرف المستأجر بمثابة ت

  .من القانون التجاري 187/2و  178/2التي توفق بين المادتين 
  

و لقد سبقت الإشارة في بداية هذا البحث إلى أن أحكام الإيجار التجاري المنصوص 

مبر سبت 30المؤرخ في  960-53عليها في القانون التجاري مستمدة من أحكام المرسوم رقم 

الرجوع إلى هذا المرسوم نجد أن المادة فبالمتعلق بالإيجارات التجارية في فرنسا،  1953

 على المادة  2 تهامن القانون التجاري الجزائري تحيل فقر 187منه التي تقابل المادة  20

  .في القانون التجاري الجزائري  178من نفس المرسوم والتي تقابلها المادة  10
  

هذه المادة نجد أنها تلزم المستأجر بمغادرة الأمكنة قبل الحصول على  و بالرجوع إلى

في حالة القيام بأشغال داخل المناطق المحمية، وأن القانون الجزائري لم  الاستحقاقتعويض 

من القانون  178من المادة  2ينص على هذه الحالة و أخطأ عندما أحال على الفقرة 

  .ء في القانون الفرنسيالتجاري التي ليست مطابقة لما جا
  

وعلى المؤجر أن  يدفع التعويض المحدد قضاء إلى المستأجر، كما يمكن أن يدفع 

الطرفين أو بموجب حكم أو بمجرد أمر مستعجل  باتفاقالتعويض إلى حارس قضائي يعين 

من القانون التجاري، فيقوم الحارس القضائي بدفع التعويض إلى  187طبقا لأحكام المادة 

تأجر مقابل إيصال، و على المستأجر أن يسلم المؤجر الأماكن في أول يوم من الأجل المس

من يوم تسديد التعويض للمستأجر  اعتبارامهلة خمسة عشر يوما  لانقضاءالمألوف و التالي 

  .نفسه، أو للحارس القضائي
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تعويض ية دفع بكيفالإجراءات المتعلقة  من كل ما سبق ذكره يمكن أن نلخص 

 : كما يلي الاستحقاق

في يتم تسديد التعويض للمستأجر أو للحارس القضائي المعين من قبل الطرفين أو  - 

  .الحكم القاضي بالتعويض أو بمجرد أمر إستعجالي

مرور  انتظار و حين الحصول على تعويض إلىالأمكنة  المستأجر عدم مغادرة - 

 .للعدول عن رفض التجديدأجل خمسة عشر يوما الممنوحة للمؤجر 

مهلة  لانقضاءتسليم الأماكن للمؤجر في أول يوم من الأجل المألوف و التالي  - 

تحت طائلة  الخمسة عشر يوما من يوم تسديد التعويض للمستأجر أو الحارس القضائي

  .بالمائة عن كل يوم تأخير من مبلغ التعويض يسلم إلى المؤجر 1غرامة تهديدية تساوي 
  

من القانون التجاري في  187ليس إلزاميا كون أن المادة  حارس قضائيعيين و أن ت

في حالة الإخلاء تسلم الأماكن للمؤجر في أول يوم من الأجل :" تنص على أنه 3فقرتها 

المألوف و التالي لانقضاء مهلة الخمسة عشرة يوما اعتبارا من يوم تسديد التعويض 

، إلا أن هذه المادة لم تحدد الحالات ..."دي حارس قضائيللمستأجر نفسه، أو احتماليا بين أي

  .التي يعين فيها الحارس القضائي و لا أسباب ذلك

  :مجال تعويض الاستحقاق في فيالحارس القضائي  ينحصر دورو 
    
  .قبض مبلغ تعويض الاستحقاق من المؤجر –أ 

  

المستأجر قد دفع  فارغة مع إثبات أن المؤجرةمعاينة تسليم المستأجر للأمكنة  - ب

  .الضرائب و مقابل الإيجار و كذا قيامه بالترميمات التي تقع على عاتقه

  

  

        

            
  

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



  

  

إلى المستأجر فعلى هذا  الاستحقاقتعويض  أما إذا قام الحارس القضائي بتسليم 

الأخير أن يسلمه لقاء ذلك مفاتيح المحل المخلى و أن يقدم ما يثبت دفعه للضرائب وبدل 

يجار وكذا قيامه بالترميمات التي تقع على عاتقه ولدائني المستأجر الحق في معارضة الإ

  .)160(ذلك
  

من القانون التجاري تنص على إرجاع المحل فارغا فعلى  187و أن المادة 

المستأجر أن يخرج من الأمكنة جميع الأشخاص الذين أحضرهم إلى الأمكنة كالمستخدمين 

  .مثلا
  

من القانون التجاري فإن الحارس  187و طبقا للمادة : لدائنينتلقي معارضة ا -  ج

، إن لم تقع معارضة من دائني المحل التجاري الاستحقاقالقضائي يدفع للمستأجر تعويض 

 .مما يفيد أنه يجوز لدائني المستأجر التنفيذ على مبلغ تعويض الاستحقاق
  

تعويض عن كل يوم قيام الحارس القضائي بمسك واحد بالمائة من مبلغ ال - د

تأخير، في حالة عدم تسليم المستأجر للمفاتيح في التاريخ المحدد وبعد إنذاره من طرف 

  .المؤجر
غرامة التأخير يبدأ من اليوم الأول الذي يلي التاريخ المحدد  استحقاقو أن تاريخ 

جر الذي لا لتسليم المفاتيح و أن هذه الغرامة تشكل خطر على المستأ المقررةالمهلة  لانتهاء

  .)161(يغادر الأمكنة لأنه بفوات مائة يوما سوف يستغرق جميع مبلغ التعويض
  

للحارس  الاستحقاقو أن العمل بهذه الغرامة غير ممكن إلا إذا تم تسليم تعويض 

القضائي، أما إذا سلم إلى المستأجر فعلى المؤجر في هذه الحالة أن يطلب من القضاء الحكم 

(162عن كل يوم تأخير تهديديةرير غرامة بطرد المستأجر مع تق
 

(.  

            
  

                                                           
160 -  Pierre GARBIT – Lamy droit commercial 1996-   baux commerciaux – page 584. 
 

161 -  Pierre GARBIT – Lamy droit commercial 1996-   baux commerciaux – page 585. 
 

162 -  Pierre GARBIT – Lamy droit commercial 1996-   baux commerciaux - page 585. 
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من القانون  187المقرر للمستأجر في المادة  وتجدر الإشارة إلى أن حق البقاء 

التجاري يقابله حق المؤجر في الحصول على التعويض الخاص بشغل الأمكنة من طرف 

ون التجاري الخاصة من القان 193 إلى 190المستأجر الذي يحدد طبقا لأحكام المواد من 

  .من القانون التجاري 1الفقرة  187حسب أحكام المادة  بمقابل الإيجار

الإيجار و بقاء المستأجر بالأمكنة وينتهي  انتهاءو أن هذا التعويض يستحق من تاريخ 

المستأجر لتعويض  استحقاقبتاريخ صدور الحكم القضائي القاضي بالتعويض أو بعدم 

163(الاستحقاق
  . (  

  

  رفع الدعوى إلى القضاء: فرع الثانيال
  

من القانون التجاري على دعويين يمارسهما المؤجر في حالة  194/1تنص المادة 

رغبته في إنهاء علاقة الإيجار و بالتالي رفض تجديد الإيجار، كما بينت الجهة القضائية 

محكمة المختصة بتعيين خبير لتقويم تعويض الإخلاء موضحة متى يرجع التعيين إلى 

  .الموضوع و متى يرجع إلى محكمة الاستعجال، و ما هي الشروط المطلوبة في كلتا الحالتين

يكتسي أهمية بالغة من حيث تعلقه بالإجراءات وقد يترتب عليه رفض  ذلكو أن 

  .)164(الدعوى

أن النزاعات : و أن موقف المحكمة العليا حول هذه النقطة يمكن تحديده كالآتي

ارات التجارية ترفع إلى الجهة القضائية المختصة الفاصلة في الموضوع المتعلقة بالإيج

بعد انتهاء مهلة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ التنبيه التي يكون موقع العمارة تابعا لها 

و ذلك عن طريق الاستحقاق من المؤجر للمستأجر  بالإخلاء الذي يتضمن عرض تعويض

، فلا يمكن عرض النزاع على قاضي ذي يهمه التعجيلتكليف بالحضور يقدمه الطرف ال

  :إلا إذا 2الفقرة  194الأمور المستعجلة وفقا لأحكام المادة 
  

  

  

  

          

  .كانت دعوى سابقة مرفوعة في الموضوع أمام المحكمة المختصة - 

                                                           
163 --Lamy droit commercial 1996 – page 585. 
 

  34الصفحة – 1999 –الاجتهاد القضائي غرفة التجارية و البحرية  -محاضرة تعويض الاستحقاق في المادة التجارية -حسان بوعروج/ دالسي - 164
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إذا طالب المستأجر بتعويض  -   .الإخلاء
  

غم عرض تعويض الاستحقاق رضة المستأجر لمبدأ الإخلاء راو في حالة مع - 

من طرف المؤجر لا يمكن لهذا الأخير طلب تعيين خبير أمام القاضي الإستعجالي وفقا لما 

قانون تجاري على أن  194في المادة أن المشرع نص  ...:" )165(قررته المحكمة العليا

ة لجهة يالاختصاص في المنازعات المتعلقة بتطبيق الباب الثاني المتضمن الإيجارات التجار

و التي يكون موقع العمارة تابعا لها أي لجهة القضاء العادي و ليس  القضاء المختصة

للقضاء المستعجل وأن الحالة التي جعل فيها الاختصاص للقضاء المستعجل هي حالة 

مطالبة المستأجر بتعويض الإخلاء ، أي عندما يكون هناك اتفاق حول الإخلاء و لا ينصب 

حة التعويض عندها يجوز للطرف الذي يهمه التعجيل أن يتم دعواه أمام النزاع إلا حول من

رئيس المحكمة الناظرة في القضايا المستعجلة ليأمر بإجراءات الخبرة  اللازمة و هذا حتى 

بل انتهاء مهلة ثلاثة أشهر المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة المشار إليها ق

  .أعلاه
  

ستئناف بمصادقتهم على أمر استعجالي قضى بإجراء و قضاة الموضوع في الا

خبرة لتقدير منحة تعويض  الاستحقاق في دعوى ما زال التنبيه بالإخلاء محل نزاع 

يكونون قد خرقوا الاختصاص النوعي و هو من النظام العام و عرضوا بذلك قرارهم 

  ".للنقض

  

  :و بالتالي لابد من التمييز بين   

من القانون  194/1المادة (  )166(أجر في صحة التنبيه بالإخلاءحالة منازعة المست- أ

 :فعلى المؤجر في هذه الحالة رفع دعوى أمام محكمة الموضوع للمطالبة بما يلي):التجاري

  .تثبيت صحة التنبيه بالإخلاء- 1

 .تعيين خبير بغرض تقييم تعويض الاستحقاق- 2

من  194و 173ص عليهما في كل من المادة و لابد من التفريق بين الأجلين المنصو

  .القانون التجاري

                                                           
  .و ما بعدها 114الصفحة - 1990  العدد الرابع لسنة -المجلة القضائية-  1981 مارس 5 المؤرخ في 55119رقم القرار  165  

  .26صفحة  -انونية مختلفةدراسات ق –حمدي باشا عمر  - 166
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من القانون التجاري الذي  173في المادة  أجل الستة أشهر المنصوص عليها *

  .يتعلق بأجل توجيه التنبيه بالإخلاء

من القانون التجاري والمتعلق  194و أجل الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة *

  .برفع الدعوى

أشهر المنصوص  6الدعوى في الموضوع يمكن رفعها قبل انتهاء أجل و عليه ف" 

 3عليها في التنبيه بالإخلاء، بحيث يستطيع المؤجر أن يرفع دعواه بمجرد انقضاء أجل 

أشهر التي تحسب ابتداء من اليوم الموالي لنهاية الشهر الثالث الذي يحسب من تاريخ التنبيه 

إلى أنه  1986فيفري  15لى في قراره الصادر بتاريخ فقد ذهب المجلس الأع )167("بالإخلاء

و لكن حيث أن رفع :" أشهر و الذي جاء فيه 3يمكن رفع الدعوى حتى قبل انقضاء أجل 

الدعوى قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ التنبيه بالإخلاء لا يضر بالإجراءات، لأن المهلة 

  "المذكورة ما هي إلا مهلة انتظار
  

  

  

  :زعة المستأجر في صحة التنبيه بالإخلاءحالة عدم منا - ب
  

فإذا لم ينازع المستأجر في رفض التجديد ونازع في تعويض الاستحقاق المعروض        

عليه، يستطيع المؤجر بعد تبليغ المستأجر دون التقـيد بمهلة الثلاثة أشهر المنصوص 

ما أكدته المحكمة أن يرفع دعوى في الموضوع، و هذا  1الفقرة  194عليها  في المادة 

  ) 168(.العليا

  :  )169(و تهدف هذه الدعوى إلى  
  

  .تثبيت صحة التنبيه بالإخلاء -

، مقابل التعويض آل شاغل بإذنه من المحل التجاري الحكم بخروج المستأجر و -

  .الإستحقاقي الذي يحدد من طرف خبير معين في إطار دعوى إستعجالية موازية
  
  

  

  

                                                           
  .و ما بعدها 27صفحة . دراسات قانونية مختلفة –حمدي باشا  - 167
  .و ما بعدها 114الصفحة .  1990العدد  الرابع  –المجلة القضائية  1989/ 05/03المؤرخ في  55119القرار رقم  - 168
  .و ما بعدها 27صفحة . دراسات قانونية مختلفة –حمدي باشا  - 169
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القانون التجاري تسمحان لكل من المؤجر  من  194من المادة  2و 1إن الفقرتين 

والمستأجر بإقامة دعوى أمام المحكمة الاستعجالية التي تعين خبير بموجب أمر استعجالي 

بغرض تحديد التعويض عن الإخلاء و يجب أن يدرج تقرير الخبرة خلال أجل الشهرين 

وضوع من طرف كاتب الضبط  الذي في ملف القضية المرفوعة مسبقا أمام محكمة الم

  .استلمه
  

  

  المطلب الرابع

  حالات خاصة لرفض التجديد مقابل تعويض
  

 ،      178لقد نص المشرع على حالات خاصة لرفض التجديد مقابل تعويض  في المواد 

هو ما يعرف بالاسترجاع مقابل تعويض و  من القانون التجاري و  185و 183،181،

في جميع الحالات السالفة  ، ولرفض هو أنه يتم بشروط تفضيلية للمؤجرالفرق بينه و بين ا

حق للمستأجر  الحصول على يمن القانون التجاري،  186الذكر وطبقا لأحكام المادة 

بنية إلا  الاسترجاعأن المؤجر لم يستعمل حقه في  أثبتتعويض عن الضرر اللاحق به إذا 

صة إذا قام بعمليات تأجير و إعادة بيع و ذلك تعطيل حقوق المستأجر بطريقة تدليسية خا

و فيما يلي نتطرق إلى هذه الحالات من  )170(مهما كان طابع هذه العمليات مدني أو تجاري

  .خلال أربعة فروع

  
  

  

  

  

  

بناء أو إعادة بناء المبنى الذي يستغل فيه  الاسترجاع المؤسس على: الفرع الأول                                                                 
   Reprise pour construire ou reconstruire  un immeuble existant) (المحل التجاري 

  
من القانون التجاري يستطيع المؤجر دائما رفض تجديد  178طبقا لأحكام المادة 

حتى و لو لم يكن مهددا  الإيجار من أجل إعادة بناء المبنى الذي يستغل فيه المحل التجاري

بالانهيار لكن شريطة دفع تعويض استحقاقي لصالح المستأجر أو تقديم له محلا موافقا 

  .لحاجياته

                                                           
170 - Georges RIPERT et René REBLOT - Traité de Droit commercial –  page 286. 
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إذا تمسك المؤجر بأحكام الاسترجاع هذه، يجب عليه أن يشير في سند رفض التجديد 

171( 178أو التنبيه بالإخلاء إلى أحكام الفقرة الثانية من المادة 
 

نون التجاري وأن من القا)

يوضح بدقة الشروط الجديدة للإيجار، أي أن يعرض على المستأجر محلا بديلا موافقا 

  .لحاجياته و إمكانيته و موجود بمكان مماثل
  

أشهر أو  3و على المستأجر أن يعلن بعقد غير قضائي عن موافقته في مدة لا تتجاوز 

من القانون  197يها في المادة أن يرفع دعوى أمام القضاء ضمن الشروط المنصوص عل

  .التجاري و بالتالي إما المنازعة في رفض التجديد أو طلب تعويض الاستحقاق

إن رفض التجديد في هذه الحالة مبني على إرادة المؤجر وحده الذي يرغب في بناء أو 

 قانونمن ال 176 للمستأجر طبقا لأحكام المادة استحقاقإعادة بناء العمارة مقابل دفع تعويض 

التجاري، أو إعطاء المستأجر محلا يمكنه من ممارسة نشاطه و الحفاظ على زبائنه مع تعويضه 

و من نقص قيمة متجره و كذا  الانتفاععن الضرر الناتج عن حرمانه من  الاقتضاءعند 

من القانون التجاري التي تنص على  178 من المادة 3 طبقا لأحكام الفقرة العادية النقلمصاريف 

و يقبض المستأجر عند الاقتضاء تعويض الضرر عن حرمانه المؤقت من الانتفاع ومن :" نهأ

  ."نقص قيمة متجره، و إضافة إلى ذلك تسدد له مصاريف النقل العادية
  

أو تعلية العمارة  الارتفاعو أن المقصود بالبناء هو بناء عمارة جديدة لأن حالة 

  ).172(من القانون التجاري فلا تطبق في هذه الحالة 181منصوص عليها في المادة 

أما إعادة البناء فإنه يتم عن طريق هدم العمارة الموجودة و بناء عمارة جديدة 

 امحله
 
(173).  

                                                                                                                                                                                         
 

غير أنه يجوز للمؤجر أن يتخلص من دفع هذا التعويض بعرضه على المستأجر المخلي محلا موافقا لحاجاته و :" تنص هذه الفقرة على أنه - 171

  ".إمكانيته و موجود بمكان مماثل

  
172-  Pierre GARBIT  -  Collection Lamy droit commercial 1996- baux-commerciaux -  page 587 
 
173 - Pierre GARBIT  -  Collection Lamy droit commercial 1996- baux-commerciaux page 587 
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المنصوص عليه في هذه المادة يجب عليه أن  إذا تمسك المؤجر باستعمال الحق         

عرض على المستأجر محلا ـجديد أنه ييبين في التنبيه بالإخلاء أو في الرد على طلب الت

  .يوضح الشروط الجديدة للإيجارأن و بديلا 

  :)174(ث حالات فموقف المستأجر لا يخرج عن ثلا   

 .قبول المحل الجديد و بالشروط المقترحة، في هذه الحالة يوجد عقد إيجار جديد -  1

الأكثر  قبول المحل الجديد و لكن منازعة الشروط الجديدة و على الطرف -  2

من القانون التجاري و ذلك عن طريق  195وفقا لأحكام المادة  اللجوء إلى القضاء استعجالا

الحضور أمام رئيس المحكمة المختصة التي يكون موقع العمارة تابعا لها الذي يبت حسب 

  .الإجراء المقرر في قضايا الأمور المستعجلة

وفقا لأحكام لذي يفصل في القضية رفض الإيجار الجديد و اللجوء إلى القضاء ا -  3

من القانون التجاري أي منازعة سبب الرفض أو طلب تعويض الإخلاء وتكون  197المادة 

المحكمة المختصة في هذه الحالة هي المحكمة التي يكون موقع العمارة تابعا لها وتبحث  

  .دفيما إذا كان عرض المؤجر ملائما للمستأجر و مناقشة شروط الإيجار الجدي

فإذا رأت المحكمة أن المحل الجديد لا يتوفر على الشروط اللازمة فإنه على المؤجر 

 .في هذه الحالة دفع تعويض للمستأجر أو العدول عن موقفه و قبول التجديد

 178و يكون تسبيب التنبيه بالإخلاء أي رفض التجديد بالإرادة المنفردة بنص المادة 

175 (يمن القانون التجار
 
(  

  

  

   المؤقت لمدة ثلاث سنوات الاسترجاع : يالفرع الثان
  

  

حكام يمكن أن يقوم المؤجر بتأجيل تجديد الإيجار لمدة أقصاها ثلاث سنوات طبقا لأ

من القانون التجاري إذا رغب في تعلية العمارة و كان ذلك يتطلب طرد  181لمادة ا

  .المستأجر مؤقتا

                                                           
174 - Pierre GARBIT  -  Collection Lamy droit commercial 1996- baux commerciaux page 587 

  .31الصفحة  -الندوة الوطنية للقضاء التجاري -خلاء في المادة التجاريةالتنبيه بالإ –محند محرز  - 175
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ته القصوى ثلاث سنوات لكن يمكن أن يكون أقل و أن التأجيل المؤقت للتجديد مد

  ).176( من ذلك بكثير بالنظر إلى سرعة البناء في وقتنا الحالي

و للمستأجر في هذه الحالة الحق في الحصول على تعويض يساوي الضرر الذي 

  .سنوات ثلاثتعرض له دون أن يزيد هذا التعويض عن بدل الإيجار لمدة 

  
   لصيقة بالمحل التجاريال مبنيةالمكنة غير الأ استرجاع :الفرع الثالث

  

على المالك  الاسترجاعلا يحتج بحق من القانون التجاري  183طبقا لأحكام المادة 

الذي حصل على رخصة لبناء محل سكن على كل أو على جزء من إحدى قطع 

هذه الأراضي يكون لبناء سكن، لا يمارس هذا  استرجاعالأرض غير المبنية، و أن 

  .للبناء الضرورية إلا على الجزء من الأراضي  الحق

، و تطبق  )177(و يشترط الحصول على رخص البناء قبل التنبيه و إرفاقها به

من القانون التجاري  على المؤجر  178نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 

ا ما أدى إذ الاستحقاقالذي عليه أن يعرض على المستأجر محلا مماثلا أو تعويض 

  .    ذلك إلى توقيف النشاط التجاري أو الصناعي أو الحرفي
(178)

 

 

 

رفض التجديد بالنسبة للعمارات التابعة للدولة أو الولايات أو البلديات :الفرع الرابع

   أو المؤسسات العمومية

إن رفض تجديد الإيجارات الخاصة بالعمارات التابعة للدولة أو الولايات أو البلديات أو 

 الاستحقاقالمؤسسات العمومية لا يمكن قبوله إلا إذا قامت الجماعة المالكة بتقديم تعويض 

                                                                                                                                                                                         
  

176 - Pierre GARBIT  -  Collection Lamy droit commercial 1996- baux-commerciaux -  page 595 
 
 
 

177 - Pierre GARBIT  -  Collection Lamy droit commercial 1996- baux-commerciaux -  page 595 
178 - Georges RIPERT et René REBLOT - Traité de Droit commercial – page 286. 

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



  

  

التجاري و لو كان رفض تجديد الإيجار مبررا من القانون  176للمستأجرين طبقا لأحكام المادة 

(انون التجاريـمن الق 185بباعث المنفعة العمومية وذلك طبقا لأحكام المادة 
 

(179
  

  

  

  ثالثالمبحث ال
  رفض تجديد الإيجار التجاري دون تعويض

  

يجوز للمؤجر أن يرفض تجديد : "من القانون التجاري على ما يلي  177تنص المادة 

إذا برهن عن سبب خطير و مشروع تجاه  ،سداد أي تعويضبالإيجار دون أن يلزم 

  .المستأجر المخلي المحل
  

المحل  استغلالو إما بالتوقف عن  زامالتغير أنه إذا كان الأمر يتعلق إما بعدم تنفيذ 

المستأجر  التجاري دون سبب جدي و مشروع فإنه لا يجوز الإدعاء بالمخالفة المقترفة من قبل

أو تجديدها لأكثر من شهر بعد إنذار المؤجر  ارتكابهاإلا إذا تواصل ، 172 نظرا لأحكام المادة

  ....."بتوقيفها
   

للمستأجر رفـض تجديـد الإيجار دون دفـع تعويض  فطبقا لهذه المـادة يمكن

حالة وجود سبب خطير و مشروع يبرر عدم التجديد وينسب إلى  و ذلك في الاستحقاق

عقدي أو التوقف عن ممارسة النشاط أو  التزامالمستأجر سواء تعلق الأمر بعدم تنفيذ 

  .جريمة ضد المؤجر ارتكاب
  

دون تعويض رف له قانونا باسترجاع الأمكنة كما يمكن للمؤجر أن يستعمل حقه المعت

الأمكنة  استرجاعإما لهدم العمارة التي يوجد بها المحل الذي يمارس به النشاط التجاري أو 

  .التجاري الاستعمالالسكني الملحقة بالأمكنة ذات  الاستعمالذات 

  

  

  
 

                                                           
لا يجوز رفض تجديد الإيجارات الخاصة بالعمارات التابعة للدولة :" من القانون التجاري على أنه 185تنص المادة - 179

اد تعويض الإخلاء المنصوص أو الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية دون أن تكون الجماعة المالكة ملزمة بسد
  ."حتى و لو كان رفضها مبررا بباعث المنفعة العمومية 176عليه في  المادة 
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المطلب           الأول

  وجود سبب خطير و مشروع
  

لم تعرف السبب الخطير والمشروع الذي يمكن من القانون التجاري  177إن المادة 

على أساسه للمؤجر رفض تجديد الإيجار التجاري دون دفع تعويض فطبقا لصياغة هذه 

المادة فإن السبب الخطير و المشروع الذي يترتب عليه رفض تجديد الإيجار التجاري يجب 

  .طبقا للقواعد العامةالأشخاص الذين يكون مسؤولا عنهم  والمستأجر أأن يكون منسوبا إلى 
  

  

كل عمل أو فعل يمكن إسناده إلى المستأجر أو إلى الأشخاص " و المقصود به هو 

الناشئة عن عقد الإيجار أو المرتبطة  بالالتزاماتالمسؤول عنهم و الذي يشكل إخلال 

العلاقات التعاقدية غير  استمراربصفته كمستأجر أو الذي يبلغ حدا من الجسامة يجعل 

180("بالنسبة للمؤجر ممكنا
 
(.  

المقصود من ذلك هو المستأجر " المستأجر المخلي " المشرع مصطلح  استعملولقد 

 .مدة عقد الإيجار الذي يربطه بالمؤجر انتهتالذي 
  

و بما أن المشرع لم يعرف السبب الخطير و المشروع فإن تقدير مدى خطورة 

عن طريق )181( من السلطة التقديرية للقضاةوشرعية أي سبب يتمسك به المؤجر يدخل ض

و يمكن تقسيم هذه  )182(و هي مسألة واقع و ليست مسألة قانونتقدير كل حالة على حدى 

  :الأسباب إلى ثلاث فئات
  

  الإيجار دبتنفيذ عقالأسباب الخطيرة و المشروعة المرتبطة : الفرع الأول
  

ى عاتقه عقد الإيجار التجاري، التي يضعها عل الالتزاماتإن المستأجر ملزم بتنفيذ 

فيما أعدت  استعمالهافعليه المحافظة على العين المؤجرة أثناء مدة الإيجار وصيانتها و كذا 

                                                           
  

 180-- Pierre GARBIT  -  Collection Lamy droit commercial 1996- baux-commerciaux -page 587 
  

181  - Pierre GARBIT  -  Collection Lamy droit commercial 1996- baux-commerciaux - page 587 
  30الصفحة  -دراسات قانونية   –حمدي باشا  - 182
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كالمخدرات مثلا أو في نشاط مخالف للنظام  في نشاط غير مشروع  استعملهاله، فإذا 

به من طرف الباطن غير المرخص  نأو قام بتغيير النشاط أو أجرها مالعام و الآداب،

القضائي  الاجتهادللإشارة فإن  تسديده و تسديد مبلغ الإيجار أو تأخر فيأو لم يقم بالمؤجر، 

  .يعتبر سكوت المؤجر مدة طويلة قبولا من طرفه لتغيير النشاط و للإيجار من الباطن
  

كما أنه فيما يتعلق بعدم سداد مبلغ الإيجار أو التأخر فيه يكفي أن يثبت المؤجر 

أن " ته بالإيجار و رفض المستأجر تسديده لقيام مسؤولية هذا الأخير تطبيقا لقاعدة مطالب

183(المحكمة العلياته و هذا ما أكد" الدين يطلب و لا يحمل
 
أجر ـوء نية المستـأن س...:" )

عن تسديد الأجرة لا يثبت سواء دعوى الفسخ أو دعوى رفض تجديد الإيجار  امتناعه و

  .يلصتحقاق، إلا إذا أبلغ المستأجر تنبيه بأداء المبالغ المستحقة بالتفبدون دفع تعويض الاس

  

و لما قضى المجلس القضائي بطرد الطاعن من المحل التجاري المتنازع عليه رغم 

 استوجبعدم ثبوت سوء نيته قانونا، فإنه بهذا القضاء كان قراره منعدم الأساس القانوني 

  ".نقضه
  

  

التعاقدية يعتبر سببا خطيرا  الالتزاماتأو أكثر من  بالتزامن إخلال المستأجر و بالتالي فإ

 استغلالومشروعا يبرر رفض التجديد سواء تعلق الأمر بالقيام بعمل كدفع الأجرة ووجوب 

عن عمل و مثاله عدم التأجير من الباطن دون موافقة المؤجر و  بامتناع التزامالمحل التجاري أو 

ناتجة عن  الالتزاماتطبيعة النشاط التجاري، و لا يميز هنا بين ما إذا كانت  كذا عدم تغيير

  .)184(الأحكام العامة للإيجار منصوص عليها فيشروط العقد أو 
  

و أن الأسباب الخطيرة و المشروعة التي يمكن التمسك بها لتبرير رفض التجديد دون 

الفسخ يأتي في أية لحظة أثناء تعويض هي نفسها التي يتمسك بها لفسخ الإيجار إلا أن 

  .سريان الإيجار و متى توفرت الأسباب التي تبرر ذلك
  

                                                           
   .اما بعدهو  132صفحة  1990لسنة  الثالثالعدد  -المجلة القضائية07/12/85المؤرخ في  38190رقم  - 183

  
184 - Pierre GARBIT  -  Collection Lamy droit commercial 1996- baux-commerciaux - page 588. 
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من القانون التجاري  173طبقا لأحكام المادة  أما رفض تجديد الإيجار التجاري فإنه 

عدم دفع مقابل ( أهم الأسباب الخطيرة والمشروعة هي  أنيأتي في نهاية عقد  الإيجار و

ذلك، عدم صيانة العين المؤجرة، تغيير طبيعة النشاط، تغيير طبيعة  الإيجار أو التأخر في

  ).الأمكنة استغلالالأمكنة، عدم 
  

  :و فيما يلي نستشف بعض هذه الأسباب من خلال بعض القرارات القضائية
  

يلتزم المستأجر بالحفاظ على طبيعة العين المؤجرة و أن :التجاري تغيير النشاط - أ

قد يرد بندا في العقد يسمح فيه إذ  رد في العقد بصورة واضحةهذا الشرط غالبا ما ي

المؤجر للمستأجر بممارسة تجارة معينة بالذات ففي هذه الحالات فإن المستأجر لا يستطيع 

  .185) (أن يغير النشاط إلا بالرجوع إلى المؤجر
  

  

  
  

  

صناعي  المستأجر نشاط تجاري أو على أن يمارسلكن قد يحدث أن يتفق الأطراف 

أو حرفي دون تحديد نوع النشاط الممارس ففي هذه الحالة تكون للمستأجر حرية مطلقة في 

  .النشاط اختيار
  

  

القضائي في هذا المجال يرى أن نوع النشاط الممارس يجب أن يذكر  الاجتهادو أن 

عليه في العقد و في حالة عدم وجود مثل هذا الشرط يعتبر النشاط الأول هو النشاط المتفق 

  .و أن سكوت المؤجر على تغيير النشاط لمدة معينة يعتبر قبولا ضمنيا

إن تغيير نشاط المحل التجاري الذي لا يسبب أي " )186( لقد قضت المحكمة العليا

خطأ جسيما ومن تم لابد من توجيه تنبيه بالإخلاء  اعتبارهضرر بالمؤجرين لا يمكن 

  "جاريالمحل الت استرجاعللمستأجر قبل رفع دعوى 

يبين هذا القرار أن الاجتهاد القضائي يعتبر أن مجرد تغيير النشاط لا يعد سببا خطيرا 

  .وجديا  يبرر رفض التجديد بل لابد لاعتباره آذلك أن يلحق بالمستأجر ضررا

                                                           
  .31الصفحة . دراسات قانونية مختلفة -باشا عمرحمدي - 185

  
  
  

  .اما بعدهو  70الصفحة   1999لسنة  56العدد -   نشرة القضاة -  22/09/98مؤرخ في  171705القرار رقم  - 186
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أن مجرد تغيير النشاط التجاري من تجارة ذلك ...  :")187(قرار آخر و جاء في 

من القانون التجاري  177جديا و خطيرا بمفهوم نص المادة لأخرى، لا يعد بحد  ذاته سببا 

ما لم يسبب هذا التغيير لنشاط الجاري لمحل المؤجر ضرارا للمؤجر  ، هذا بالإضافة إلى 

أن الطاعن مالك للقاعدة التجارية، و قد تم تغيير النشاط التجاري تحت سمع و بصر 

ر موافقة ضمنية منهم على هذا المؤجرين دون أن يتعرضوا لذلك في حينه، مما يعتب

   ."التغيير

و تجدر الإشارة هنا إلى أن القانون التجاري لم ينص على عدم تغيير النشاط التجاري 

، غير أن المرسوم التنفيذي رقم )188(من القانون المدني 491و هو تطبيق لأحكـام المادة 

قيد في السجل التجاري يشترط في و المتعلق بشروط ال 1997يناير  18المؤرخ في  97/41

أن يقدم الخاضع للقيد في السجل التجاري وثائق ثبوتية صادرة من المؤجر تسمح  19مادته 

  .له بممارسة النشاط الجديد
  

الباطن غير  نالإيجار ميعتبر :غير المرخص به من المؤجر الباطن نالإيجار م - ب

ديد عقد الإيجار دون تعويض المرخص به من المؤجر مخالفة تسمح للمؤجر رفض تج

القضائي أن سكوت المؤجر لمدة طويلة بمثابة موافقة ضمنية على الإيجار  الاجتهادويعتبر 

كل قضية لتقدير  ملبساتقديرية حسب الظروف و من الباطن و للقاضي ترجع السلطة الت

  .المدة
  

لمحل ا باستغلال الالتزامإن :توقف المستأجر عن ممارسة النشاط التجاري -ج

المنصوص عليه في القواعد العامة الذي  للالتزاملممارسة نشاط تجاري يعتبر تطبيقا 

العين المؤجرة على النحو المتفق عليه أو حسب طبيعة العين المؤجرة  باستغلاليقضي 

  .وطبقا لما أعدت له

                                                           
  .اما بعدهو  102الصفحة   1990لسنة  الثالثالعدد -   المجلة القضائية- 13/11/88مؤرخ في  52538القرار رقم  - 187

  
  

يلزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة حسب ما وقع الإتفاق عليه، فإن لم يكن هناك إتفاق وجب أن يستعمل العين :" تنص هذه المادة على أنه - 188
  ".المؤجرة بحسب ما أعدت له
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المؤجرة و إلا فقد الحق في الحماية المقررة  العين  باستعمالفالـمستأجر ملزم   

في أحكام الإيجار التجاري حيث تقضي القواعد العامة في هذه الحالة بفسخ عقد الإيجار له 

 .الاقتضاءأو طلب التنفيذ العيني مع التعويض في الحالتين عند 
  

كمتجر فلا يجوز للمستأجر التوقف  لاستعمالهافإذا كانت العين المؤجرة مخصصة 

هذا  ازدهارين يعتبرون سبب رواج وعن النشاط، بل يجب عليه أن يستقطب الزبائن الذ

  .المتجر

  

و كذلك الحال إذا تعلق الأمر بمصنع يلتزم المستأجر بعدم توقيف النشاط لأن ذلك 

لم تكن  يؤثر سلبيا على المصنع فقد يؤدي إلى تلف و هلاك الآلات و فقدان العملاء ما

 استيرادتاج لعدم التمكن من هناك أسباب خطيرة و مشروعة كعدم إمكانية مواصلة الإن

  .يد للمستأجر فيها المواد الأولية التي يستعملها هذا المصنع لأسباب لا

و مثال الأسباب الخطيرة و المشروعة التي يمكن للمستأجر التمسك بها لتبرير توقيف 

في  )189(السالفة الذكر و أسباب عائلية كوجود نزاع بين الورثة الاقتصاديةالنشاط الأسباب 

عليه و تعد الأحكام القضائية  المتنازعالقسمة التي سوف تحدد صاحب المحل  نتظارا

عن النشاط و التي إن تمسك بها المستأجر تمكنه  المتعلقة بهذه القسمة عناصر إثبات للتوقف

  .رفض التجديد دون تعويض استبعادمن 
  

ن أول وهلة تبدو هذه الأسباب م:أسباب غير مرتبطة بعقد الإيجار :الفرع الثاني

وثيقا بصفة  ارتباطاغير مرتبطة بعقد الإيجار إلا أنها في الحقيقة ترتبط لأنها غريبة 

و الذي يشكل سببا خطيرا و  )190(المستأجر  لأنها هي التي سهلت له الفعل الذي أقدم عليه

المستأجر في حق المؤجر  ارتكبهامشروعا لرفض التجديد كأن يكون هذا السبب جريمة 

عليه بالضرب و غيرها أو عن طريق تسديد الإيجار بواسطة شيك دون  الاعتداء كالسب أو

  .رصيد

                                                           
  .31الصفحة  –دراسات قانونية مختلفة  -حمدي باشا عمر - 189

  
  

190  -  Pierre GARBIT  -  Collection Lamy droit commercial 1996- baux-commerciaux page 588. 
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للجريمة يكفي لتبرير رفض التجديد و لا يحتاج  المثبتو أن تقديم الحكم الجزائي 

  .المؤجر إلى توجيه إعذار للمستأجر

عويض و مهما كان السبب أو الأسباب التي يتمسك بها المستأجر لرفض التجديد دون ت

و سواء تعلق الأمر بالتنبيه بالإخلاء أو بالجواب على طلب التجديد فعلى المؤجر أن يوضح 

  .بدقة هذه الأسباب لأنها هي التي تبرر الرفض

 

لذلك يفترض في هذه الأسباب أن تكون سابقة للتنبيه بالإخلاء أو للجواب على طلب  

ك بأسباب خطيرة و مشروعة لتبرير الرفض التجديد إذ أنه يمكن للمؤجر دائما أن يتمس

الذي غالبا ما تكشف عنه  بشرط ألا يكون قد علم بها عند توجيه التنبيه بالإخلاء الأمر

  .الخبرة المعينة لتحديد مقابل الإيجار حيث تكشف عن تغييـر النشاط مثلا

لذي ا الاستحقاقو يمكن للمؤجر أن يتمسك بهذه الأسباب لرفض التجديد دون تعويض 

دل بناء عليها على تجديد الإيجار الذي كان قد ـل كما يمكنه أن يعـد عرضه من قبـق

  .)191(قبله

الإيجار أو في الفترة الممتدة ما  انتهاءقبل  ارتكبتكما يمكن أن تكون هذه الأسباب قد 

ء الإيجار و المطالبة القضائية لأن في هذه الفترة يكون للمستأجر الحق في البقا انتهاءبين 

مدته و يترتب على ذلك  انتهتفي الأمكنة بالشروط نفسها المنصوص عليها في العقد الذي 

  :مايلي
  

  

أنه لا يجوز للمؤجر أن يتمسك من أجل رفض التجديد بأسباب كان يعلمها عند  - 

  .توجيه التنبيه بالإخلاء أو عند الرد على طلب التجديد

لرفض صراحة و أن يحترم شروط أنه عليه أن يفصح عن موقفه بتعديل أسباب ا - 

هذا التراجع في أن يوجه إلى المستأجر إنذارا لوقف المخالفة المرتكبة من طرفه و ذلك في 

  .الآجال المنصوص عليها قانونا

                                                                                                                                                                                         
 
191 - Janine JOURDAN-LAFARGE    et Pierre  LAFARGE Encyclopédie Dalloz  1993 – page 59 
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القانون التجاري  لكي يحرم المستأجر من  من  177 المادةمن  2الفقرة و تشترط 

المحل التجاري  استغلالو التوقف عن  زامالتحقه في التجديد الإيجار في حالتي عدم تنفيذ 

دون سبب جدي و مشروع أن يقوم المؤجر بإنذار المستأجر لتوقيف المخالفة و لا يمكن 

أو تجديدها لأكثر من شهر بعد إنذار المستأجر  ارتكابهاالتمسك بذلك إلا إذا تواصل 

  .بتوقيفها

  

ه الإنذار و تحصره في حالتي عدم و من قراءة هذه المادة نجدها تحدد مجال توجي

المحل التجاري دون سبب جدي و مشروع أما ماعداها  استغلالو التوقف عن  التزامتنفيذ 

  .من أسباب خطيرة و مشروعة فلا يحتاج المؤجر إلى توجيه إنذار للمستأجر للتمسك بها
  

 :لتاليةو يشترط في الإنذار الموجه من المؤجر إلى المستأجر أن يستوفي الشروط ا
  

أن يتم بعقد غير قضائي يوضح فيه السبب المستند إليه أي توضيح المخالفة  - 1

  .المرتكبة من طرف المستأجر و ذلك تحت طائلة البطلان
  

أو  ارتكابهالا يجوز الإدعاء بالمخالفة المقترفة من قبل المستأجر إلا إذا تواصل  -2

  .اتجديدها لأكثر من شهر بعد إنذار المؤجر بتوقيفه

 غير أنه إذا كان الأمر"أن يتضمن هذا الإنذار إعادة كتابة مضمون هذه الفقرة  -3

المحل التجاري دون سبب جدي  استغلالو إما بالتوقف عن  التزاميتعلق إما بعدم تنفيذ 

ومشروع فإنه لا يجوز الإدعاء بالمخالفة المقترفة من قبل المستأجر نظرا لأحكام المادة 

  .رتكابها أو تجديدها لأكثر من شهر بعد إنذار المؤجر بتوقيفهااصل ، إلا إذا توا172
  

و يجب أن يتم هذا الإنذار و إلا كان باطلا بعقد غير قضائي مع إيضاح السبب 

  ".المستند إليه و ذكر مضمون هذه الفقرة
  

عطيه فرصة للتراجع عن يوإن حكم هذه الفقرة قد تقرر لصالح المستأجر التاجر إذ 

 استجابته، و في حالة المؤجرةالمرتكبة من طرفه إذا كان يريد البقاء في الأمكنة  المخالفة
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للإنذار و التوقف عن المخالفة المقترفة فليس  للمؤجر أن يتمسك بها لرفض تجديد الإيجار 

  .للاستحقاقو عليه إذا أراد ذلك أن يعرض على المستأجر تعويضا 
  

من  177إن إجراء الإعذار الذي فرضته المادة :" )192(فلقد قررت المحكمة العليا 

القانون التجاري هو إجراء من النظام العام و البطلان بإغفال الإعذار هو بطلانا مطلقا عملا 

  "التي جاءت في تلك المادة) تحت طائلة البطلان( بعبارة 
  

  

وللمستأجر الذي ترفع ضده دعوى رفض التجديد أن يطعن في صحة الأسباب 

صحة هذه الأسباب، فعليه في هذه الحالة مغادرة الأمكنة دون  ثبتتمتمسك بها فإذا ما ال

  . الاستحقاقالحق في الحصول على تعويض 
  

أما إذا كانت الأسباب المتمسك بها من طرف المؤجر غير صحيحة فإن المؤجر يمكنه 

         روطحسب الش الاستحقاقدائما الحصول على رفض التجديد و لكن مع عرض تعويض 

  .من القانون التجاري 176و الكيفيات المحددة في المادة 
  

  

  

وأن توجيه إنذار غير كاف وحـده لإثبات الخطأ المنسوب للمستأجر ، ذلك أن الدليل  

يستخلص من محضر المعاينة المحرر من طرف أحد المحضرين و كذا من محضر معاينة 

ل الشهر المحسوب ابتداء من تـاريخ مواصـلة أو تجدد المخالفة بعد انـقضاء أج

  .)193 (الإعـذار
  

فإذا رأت المحكمة أن الأسباب المتمسك بها غير خطيرة فإنه يمكن دائما للمؤجر 

  .حق العدول و قبول التجديد من جديد استعمالالتراجع عن الرفض و 

  

                                                           
  

  
  .1990لسنة  2العدد  -المجلة القضائية   – 01/06/1985المؤرخ في  32113القرار رقم  -192

  
  

  .29الصفحة  – 1995وزارة العدل  –للقضاء التجاري  الندوة الوطنية –محرز محند / السيد  - 193
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  المطلب الثاني

  حق الاسترجاع بدون تعويض
  

  

لمؤجر رفض تجديد الإيجار دون لعلى حالات يمكن فيها ري القانون التجا لقد نص

  .و ذلك عن طريق استعمال حقه في الاسترجاعدفع تعويض 
  

   :و أن حالات الاسترجاع بدون تعويض سوف تكون محل دراستنا فيما يلي
  

  

هدم المبنى الذي يستغل فيه المحل التجاري  المؤسس على الاسترجاع:الفرع الأول

  :لخطورة شغله
 

من القانون التجاري أن يرفض تجديد  3الفقرة  177يمكن للمؤجر طبقا لأحكام المادة 

الإيجار دون عرض تعويض الإخلاء على المستأجر إذا ما برهن على أن البناية الموجود 

بها المحل التجاري مهددة كليا أو جزئيا بالانهيار المعترف به من قبل السلطة الإدارية أو 

  .نظرا لحالتهخطورة شغل المحل 

فلا يكفي تسبيب  ،إن خطورة المحل للسكن يجب أن تتم معاينتها من طرف الإدارة

 2الفقـرات  ادة البناء طبقا لأحكامـر سبب إعـالة بمجرد ذكـالتنبيه بالإخلاء في هذه الح

 بالهدمالقانون التجاري و إنما يجب إرفاقه بالقرار الإداري الآمر من   177 من المادة 3و 

  .للقاضي مناقشة ذلك كلي أو الجزئي و ليسال

من المقرر قانونا أن رفض تجديد :"  )194(وهـذا ما جـاء في قـرار للمحكمة العلـيا     

الإيجار دون إلزام المؤجر بسداد تعويض الإخلاء بسبب هدم العمارة أو جزء منها يلزم المؤجر 

  .مل العمارة أو جزء منهاإنذار المستأجر و تقديم القرار الإداري الآمر بهدم كا

  

أن المطعون ضده لم ينذر الطاعنين بالخروج ولم  - في قضية الحال - و لما كان ثابتا

يقدم للمرافعات القرار الإداري الآمر بهدم كامل العمارة أو جزء منها فإن قضاة المجلس 

                                                           
  .و ما بعدها 117صفحة  – 4عدد  – 1990المجلة القضائية  -1989مارس  5المؤرخ في 56060القرار رقـم  - 194
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أم لا خالفوا القانون عله مهدد بالانهيار  بتعيينهم خبير للقول هل أن المحل المتنازع 

  ."واستوجب نقض قرارهم
  

  

و أن حالة الخطر هي مسألة واقع تخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع و يمكن 

 الإثباتعن طريق المعاينة أو عن طريق الأمر بإجراء خبرة و بجميع وسائل  إثباتها

  .من قانون الإجراءات المدنية 43الأخرى طبقا لأحكام المادة 

أن تتوفر عند توجيه التنبيه بالإخلاء لرد طلب التعويض المقدم من طرف و يجب 

المستأجر و يمكن للمؤجر أن يتمسك بخطورة المبنى للسكن حتى بعد القبول المبدئي للتجديد 

 .الاستحقاقأو بعد عرض تعويض 

المؤجر في خطورة هذا المكان المبني كما لو أنه قام بأشغال أفقدت  ه إذا تسببأن غير

إن الجواب على هذا السؤال  المكان قيمته فهل يستحق المستأجر تعويضا في هذه الحالة ؟

يكون بالإيجاب إذ يمكن للمستأجر المطالبة بالتعويض طبقا لأحكام القانون العام على أساس 

     )195( .إخلال المؤجر بالتزام الصيانة
  

التي  177من مضمون المادة  إن هدم المحل لا يفيد أبدا إعادة بنائه، و هذا ما نستشفه

 .أن المؤجر غير ملزم بإعادة البناء تفيدوهي عبارة " في حالة إعادة البناء" جاء فيها 

في العمارة المعاد  للاستئجارو يكون للمستأجر في حالة إعادة البناء حق أولوية 

 179ادتين بناؤها و التي تحتوي على محلات تجارية و ذلك بالشروط التالية المحددة في الم

  :من القانون التجاري 180و 

  

أن يبلغ المستأجر المؤجر عند إخلائه للأمكنة التي كان يستغلها أو على الأكثر في  - 1

من الأولوية بعقد غير قضائي يذكر  الاستفادةخلال الثلاثة أشهر التالية لذلك عن نيته في 

  .ائلة البطلانتحت ط الموطنفي تغيير وكل فيه عنوانه الجديد 

                                                           
  .36الصفحة  -دراسات قانونية مختلفة –حمدي باشا عمر  - 195
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لمنحه إيجارا جديد  استعدادهغير قضائي عن  المستأجر بعقد المؤجر أن يعلم   - 2

قبل أن يؤجر أو يستغل هو بنفسه محلا جديدا فإن وقع خلاف على شروط الإيجار الجديد 

  :تحدد كالآتي
  
  

على الطرفين الحضور أمام رئيس المحكمة المختصة التي يكون موقع العمارة يكون 

عا لها، الذي يفصل فيها طبقا لإجراءات القضاء المستعجل وفقا لآجال التكليف بالحضور تاب

  .المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية مع إمكانية إنابة محامي

مختلف  باعتمادخبرة لتحديد شروط الإيجار الجديد  اعتمادو لرئيس المحكمة الحق في 

الحالة أن يودع تقرير الخبرة بكتابة ضبط المحكمة  عناصر التقدير، و على الخبير في هذه

العلم بتعيينه و بفوات هذا الأجل، يمكن للطرف الذي  استلامخلال ثلاثة أشهر من تاريخ 

يهمه التعجيل أن يطلب من رئيس المحكمة تعيين خبير آخر للقيام بنفس المهمة، و يكون 

للطعن بالنقض طبقا لأحكام قانون و  للاستئنافالأمر الذي يصدره رئيس المحكمة قابلا 

  .الإجراءات المدنية
  

للمستأجر مهلة ثلاثة أشهر للإفصاح عن رغبته أو رفع دعوى أمام الجهة  - 3

  .القضائية المختصة

ضرورة الإشارة في التنبيه بالإخلاء إلى مهلة ثلاثة أشهر الممنوحة للمستأجر  - 4

 .لة البطلانللإفصاح عن رغبته أو للجوء إلى القضاء تحت طائ

مهلة ثلاثة أشهر الممنوحة للمستأجر لإبداء رغبته، يمكن للمؤجر أن  بانتهاء - 5

  .يتصرف في الأمكنة

المؤجر للأحكام السالفة تعويض المستأجر عن الضرر الذي  احترامو يترتب على عدم 

  .تعرض له، إذا طلب ذلك

  

محلات التي تكون مساحتها مماثلة يقتصر حق الأولوية المقرر للمستأجر على ال - 6

عندما تزيد مساحة العمارة التي أعيد , لمساحة المحلات التي كانت مشغولة من طرفه سابقا

  .بناؤها عن مساحة العمارة القديمة
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بناؤها بإعادة جميع الشاغلين، تمنح الأفضلية عندما لا تسمح العمارة التي أعيد  - 7

  .ر قدما، و الذين أعربوا عن نيتهم في شغل هذه الأماكنللمستأجرين أصحاب الإيجارات الأكث

إن هدم العمارة التي يوجد بها المحل التجاري :" ) 196 (فلقد قررت المحكمة العليا 

  .الأول تم بموجب قرار إداري وإن إعادة بنائها وقع بقطعة ترابية أخرى

نون التجاري إنه الفقرة الأخيرة من القا 177وضمن هذه الظروف ووفقا لأحكام المادة 

لا يمكن للمستأجر أن يستفيد بحق الأولوية للاستئجار في العمارة المعاد بناؤها إلا بعد 

المذكورة أعلاه ويبلغ المؤجر بموجب  179احترام الإجراءات المنصوص عليها في المادة 

 عقد غير قضائي عند إخلائه للاماكن التي كان يشغلها أو على الأكثر في خلال الثلاثة

  .أشهر التالية لذلك عن نيته في الاستفادة بالإيجار الجديد

وبما أن القرار المنتقد قضى بأن عقد الإيجار لازال قائما بين الأطراف رغم عدم 

ممارسة الإجراءات المتعلقة بحق الأولوية من قبل المستأجر فإنه خرق مقتضيات المادة 

  ".المبينة أعلاه الأمر الذي يؤدي إلى نقضه 179

أن المطعون ضده بمجرد استفادته بمحل أخر بدل الذي هدم :")197(و في قرار آخر 

من طرف السلطات البلدية فإن حقه في التعويض الاستحقاقي قد شمل ولا يجوز له 

الحصول عليه لان تعويض الاستحقاق شرع خصيصا لرفع الضرر الواقع عن رفض 

عوض بمحل وبالتالي فلا وجود التجديد الإيجار وفي هذه الدعوى المطعون ضده قد 

  .ونقضت  المحكمة العليا القرار الذي قضى خلافا لذلك" للضرر
  

السكني التابعة للأمكنة ذات  الاستعمالالأمكنة ذات  استرجاعحالة :الفرع الثاني
  التجاري الاستعمال

  

الأمكنة الخاصة  استرجاعمن القانون التجاري على أنه يجوز  182نص المادة ت

بالمحلات السكنية الملحقة بالمحلات التجارية ليسكن فيها المؤجر بنفسه أو ليسكن فيها 

 .زوجه أو أصوله أو فروعه أو أصول أو فروع زوجه
  

                                                           
  .1996جلة القضائية العدد الأول الم 26/03/1996المؤرخ في     142824القرار رقم   - 196
  1997المجلة القضائية العدد الأول  26/03/1996المؤرخ في  136083القرار رقم  - 197
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السكن الموجودة في البلاد عند ما تعطي  أزمة  الاعتباربعين  تأخذإن هذه المادة 

 الاستعمالللأمكنة ذات  السكني التابعة الاستعمالالأمكنة ذات  استرجاعللمؤجر حق 

  :التجاري و ذلك بعدة شروط
  

هو المؤجر أي مالك المحل أو أحد الملاك  الاسترجاعب الحق في ـإن صاح - 1

بهذه المادة إلا من  الاحتجاجلا يمكن  على الشيوع إذا تحصل على قبول باقي الملاك، و أنه

قانون التجاري تشترط من ال 182لأن المادة  طرف شخص طبيعي دون الأشخاص المعنوية

السكن فـي الأمكنة المسترجعة الأمـر الذي لا يمكن القيام به من قبـل الأشخاص 

  . )198(المعنوية

هذه الأمكنة ليسكن فيها المؤجر أو زوجه أو أصوله أو فروعه أو  استرجاعو أن يتم 

ة أصول أو فروع زوجه بشرط ألا يكون المستفيد حائزا لسكن يكفيه لحاجاته العادي

  .عيشون أو يقطنون معهيوحاجات أفراد أسرته الذين 
  

هذه الأمكنة إلا  استرجاعلا يستطيع الذي امتلكها بعوض المالك الجديد للأمكنة  -  2

تزيد  ةلمدفعقد الشراء يجب أن يحمل تاريخا ثابتا , سنوات على تاريخ الشراء 6بعد مضي 

الذي يكتسب الأمكنة بلا عوض ، مما يفيد أن الشخص عن ست سنوات قبل رفض التجديد

199(عن طريق الهبة أو الميراث مثلا لا يطبق عليه شرط المدة المذكور آنفا
  . (  

       

كفندق أو على  لاستعمالهاعلى المحلات المعدة  الاسترجاعلا يجوز ممارسة حق  - 3

  .المدرسية ستشفائية أولاالأماكن المفروشة و لا على المحلات ا
  

أنه لا يجوز ممارسة حق الاسترجاع على المحلات :" ... )200( لمحكمة العلياا قررتفلقد 

  .المعدة لاستعمالها كفندق أو على الأماكن المفروشة و لا على المحلات الاستشفائية أو المدرسية

                                                           
198 -   Janine JOURDAN-LAFARGE    et Pierre  LAFARGE Encyclopédie Dalloz  1993 – page 56. 

 
 

199 - Janine JOURDAN-LAFARGE    et Pierre  LAFARGE Encyclopédie Dalloz  1993 – page 56. 
 
 

 
  .و ما بعدها 89صفحة  1991لسنة  -3المجلة القضائية عدد   -03/07/1988المؤرخ في  50083القرار رقم  - 200
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أن المحلات موضوع النزاع عبارة  - الحال في قضية  –و لما كان من الثابت 

م بصحة التنبيه بالإخلاء لممارسة حق الاسترجاع قد عن فندق فإن قضاة الموضوع بقضائه

  ."خرقوا القانون و عرضوا قرارهم للنقض

المحلات  استغلاللا يجوز ممارسة هذا الحق إذا أثبت المستأجر أن الحرمان من -  4

السكنية بشكل خطر على المحل التجاري أو إذا كانت المحلات السكنية والمحلات التجارية كل 

  .جزئةغير قابل للت

أن يضع تحت تصرف المستأجر المنزل الذي يصبح  الاسترجاععلى المستفيد من حق  -5

شاغرا من جراء ممارسة هذا الحق، إلا أن هذا الشرط صعب التطبيق و لذلك  الاقتضاءعند 

 ".الاقتضاءعند " المشرع مصطلح  استعمل

ستأجر من جراء يراجع الإيجار بالنقصان بالنظر إلى الضرر الذي تعرض له الم - 6

 .الجزئي للأمكنة الاسترجاع

من تاريخ  ابتداءيجب شغل الأمكنة المسترجعة من قبل المستفيد في مهلة ستة أشهر  -  7

ر و ذلك ما لم يوجد سببا مشروعا يبرر مغادرة المستأجر المخلي و لمدة ست سنوات على الأكث

المحلات  نسبته أهمية تساوي  قالاستحقاو إلا حق للمستأجر الحصول على تعويض  عدم الشغل

ولا يترتب عليه عودة المؤجر  من القانون التجاري 182 و هذا طبقا لأحكام المادة المسترجعة

  .)201(المخلي إلى الأمكنة

  

 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
201 - Janine JOURDAN-LAFARGE    et Pierre  LAFARGE Encyclopédie Dalloz  1993 – page 57. 
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 :الخـــاتــمــــة
  

نخلص من كل ما سبق ذكره إلى أن عقد الإيجار التجاري المنصوص عليه في المواد 

 الاعتباربعين  يأخذمن القانون التجاري ينطلق في الواقع المعاش و  202إلى  169من 

مصلحة  الاعتباربعين  يأخذالنقص الكبير للمحلات و أزمة السكن الموجودة بالجزائر، كما 

 للاقتصادالمستأجر و يحمي ملكيته للمحل التجاري الذي يعتبر جزء من الحماية المقررة 

 .الوطني
  

لطابع الوقتي لعقد الإيجار التجاري، و الذي يشكل سبب فلقد تفطن المشرع إلى ا

لأي نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي بالنسبة لكثير من التجار أو  استقرارضعف و عدم 

عد بالصناعيين أو الحرفيين، لذلك فرض المشرع على المؤجر الذي يرفض تجديد الإيجار 

  .لمحلللمستأجر يساوي القيمة التجارية ل دفع تعويض انتهائه
  

لجدران جعل عقد الإيجار االذي يقع على عاتق المؤجر مالك  الالتزامو أن هذا 

كبير أساسه أنه يمس حق الملكية المحمي دستوريا و قانونيا، إذ يلزم  انتقادالتجاري محل 

ملكه أن يدفع للمستأجر تعويضا، الأمر الذي يمس مبدأ  استرجاعالمالك إذا كان يريد  

  .سلطان الإرادة
  

إلا أننا نرى أن طبيعة هذا العقد هي التي جعلته يختلف عن غيره من العقود و أنه في 

الممارسة  ثبتبداية هذا القرن كان هذا الإيجار يخضع لأحكام القانون المدني، الذي أ

الإيجار، فكان  انتهاءالميدانية قصوره على حماية المستأجر الذي كان يجد نفسه مهددا عند 

لأمكنة أو قبول الشروط المجحفة التي كان يفرضها عليه المؤجر للسماح له عليه مغادرة ا

  .بالبقاء في الأمكنة و مواصلة النشاط التجاري
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من المحلات التجارية خاصة بالنسبة للتجار  الكثير  اختفاءالأمر الذي كان يؤدي إلى 

نشاطهم فيها لذلك فإن تدخل  الجدد الذين ليست لهم الأموال الكافية لشراء محل  لممارسة

 الاستحقاقأثبت نجاعته إذا أعطى للمستأجر الحق في الحصول على تعويض  آنذاكالمشرع 

، و بالتالي فإن هذا الأخير يمكنه بهذا التعويض إيجاد أمكنة جديدة ليمارس فيها نشاطه 

المحل أو  التجاري أو الصناعي أو الحرفي و بإمكان المؤجر إما الإقامة بنفسه في هذا

  .تأجيره إلى شخص آخر مقابل أجرة أعلى
  

  

 استهدفهاو بالتالي فإن التوفيق بين مصلحة المؤجر و المستأجر كانت هي الغاية التي 

على نوع  الاتفاق المشرع من وراء أحكام الإيجار التجاري، فترك الحرية التامة لطرفي

يجب ألا تقل عن سنتين و شروط  التجارة الممارسة داخل المحل و كذا مدة الإيجار التي

  .هذا الإيجار
  
  

على مخالفتها البطلان و مثالها  رتبكما ضّمن المشرع هذا العقد بعض الأحكام التي 

التي تهدف إلى حرمان المستأجر من حقه في تجديد الإيجار و يقابل هذا  الاتفاقاتبطلان 

للمستأجر ويسقط  الاستحقاقحق المؤجر في رفض التجديد لكن مقابل دفع تعويض  الالتزام

تبرر عدم تجديد الإيجار المستأجر  ارتكبهابوجود أسباب خطيرة و مشروعة التعويض هذا 

  .التجاري دون تعويض
  

  
  

و أن مبدأ سلطان الإرادة و حرية التعاقد لم يتم استبعادها، بما أن أحكام الإيجار 

  .التجاري ليست كلها ملزمة 

  

محل اتفاق بين المتعاقدين و في هذه  بعض أحكام الإيجار التجاريو يمكن أن تكون 

الحالة الأخيرة، فإن أحكام الإيجار التجاري المنصوص عليها في القانون التجاري و تلك 

  .المنصوص عليها في القانون المدني تكون مكملة لإرادة المتعاقدين
  

  

ذ البداية ماله من حقوق وأن الشخص الذي يسعى إلى إبرام مثل هذا العقد يعرف من

وما عليه من واجبات ومع ذلك يقدم على إبرام مثل هذا العقد، و من ثم فإن سلطان الإرادة 

و رتب على يحتل حيزا داخل هذا العقد إلا أن المشرع قد قيد هذه الإرادة ببعض الأحكام 
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حماية المحل  الإيجار التجاري التي تقتضي نظرا للطبيعة الخاصة لعقد  مخالفتها البطلان،

و تعويض المؤجر عن تقييد حق ملكيته بأن ترك حرية تامة  الاختفاءالتجاري من 

، و له أيضا حق استرجاع للأطراف لتحديد مقابل الإيجار الذي يخضع لقانون السوق

الأمكنة السكنية التابعة للأمكنة التجارية ليسكن فيها بنفسه أو ليسكن فيها أصوله أو فروعه 

  .فروع زوجه أو أصول أو
  

ننتهي في الختام إلى أن اللجوء إلى التجارة أو الصناعة أو الحرفة أصبح المخرج 

أمام الكثير من الشبان للخروج من أزمة العمل المعاشة لذلك فإن الإيجار التجاري يشكل 

الحل الأسلم بالنسبة للكثير منهم الذين لا يملكون الأموال اللازمة لشراء أمكنة لممارسة 

، لاسيما التجار الجدد ، مما يمكن القول معه بأن الحكمة التي أدت إلى وضع شاط فيهاالن

أحكام الإيجار التجاري لا تزال قائمة و لا يمكن في الوقت الراهن على الأقل إلغاؤها لأنها 

تساهم في حل مشكل ندرة و قلة المحلات التي تستعمل في ممارسة التجارة ، الصناعة أو 

  .جزائرالحرفة في ال
  

  االلهمد ـبح انتهـى
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  :الــمــراجـع
  

  

  :باللغة العربية -
  

  :الكتب: أولا   

  الجزائري الإيجارات التجارية في القانون التجاري  -            جنادي جيلالي  - 1

  2001 مطبوعات الديوان الوطني للأشغال التربوية                              

  :دراسة تطبيقية من زاوية - القضاء التجاري - شا عمر          حمدي با - 2

  .مبادئ الاجتهاد القضائي -التشريع                                           

 .التعليق على قرارات المحكمة العليا                                           

  .2000  ار العلوم للنشر و التوزيع باتنةد                                           
  

   - دراسات قانونية مختلفة - حمدي باشا عمر           - 3

  -ملاحظات تطبيقية حول العقود التوثيقية -عقد الإيجار                              

  . لقضاياا نظرات  حول عدم استقرار المحكمة العليا حول بعض                                    
                                   

  .2001–دار هونة للطباعة و التوزيع الجزائر                               

  

  ارية ـوال التجـالأم  -     أكثم أمين الخولي   / د - 4

 .مطبعة نهضة مصر                               
 

  المحل التجـاري و التـنازل إيجار و بيع -  ف محمد لالمستشار السيد خ- 5
  عن المحال التجارية و الصناعية و المهنية                              

                                                          
   1993 –الطبعة الثانية                                     

  
 

  الإيجار- القانون المدني الأول  الوسيط في شرح   عبد الرزاق السنهوري /د - 6

  الأول المجلد- الجزء السادس-  العاريةو                                       
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 -        مصطفى كمال طه /د -  7  اري ـون التجـانـالق

 1982والنشر الدار الجامعية للطباعة                                 
  

  – الجزء الأول - القانون التجاري الجزائري –     أحمد محرز         / د - 8

  الدفاتر –صفة التاجر –نظرية المحل التجاري                            

  . المحل التجاري –التجارية         

  بيروت -دار النهضة العربية  للطباعة و النشر                            

  1980الطبعة الثانية  
  - العقود التجارية  - القانون التجاري الجزائري  -             رز   أحمد مح/د - 9

  .بيروت - ) 1981 - 1980(الجزء الرابع                                  

  

  :المـقالات:ثانيا     
  

 ارية بمجلس قضاء البليدةـوالتج الاجتماعية  رفةرئيسة الغ - زهية اسعدالسيدة  - 1

  ..الصفحة  45نشرة القضاة رقم  -  الاستحقاقمحاضرة تعويض 

الندوة الوطنية للقضاء  –محاضرة تعويض الاستحقاق  –حسان بوعروج /السيد - 2

  .1995وزارة العدل –التجاري 

 –رئيس الغرفة التجارية و البحرية بالمحكمة العليا  –حسان بوعروج / السيد  - 3
  1999لسنة  2جلة القضائية  العدد الم– 08/12/1998الصادر في  177670تعليق على  القرار رقم 

  
التنبيه بالإخلاء في "محاضرة - الأستاذ محرز محند مستشار بالمحكمة العليا  -4

  1992المجلة القضائية العدد الرابع " الإيجارات التجارية 

المحاضرات التي ألقيت في المعهد  -مستشار بالمحكمة العليا –الأستاذ محرز محند  - 5

  .لدفعة الخامسةا –الوطني للقضاء 
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  :الـدوريـات: ثالثا 
 

 :المجلة القضائية الصادرة عن المحكمة العليا -  1
  

  .1989الأول و الثالث و الرابع لسنة الأعداد   -   

  .1990 لسنة 4إلى 1الأعداد من  -   

  .1991لسنةالعدد الثالث   -  

   .1992لسنة العددين  الأول و الثاني  -   

  .1993لسنةلثالث العدد ا -   

  .1994الأول لسنةالعدد  -   

  .1995لسنة الثانيالعـدد  -   

  .1996لسنة العددين  الأول و الثاني -   

  .1997لسنة العدد  الأول  -   

  .1998لسنة العددين الأول و الثاني  -   

  1999 لسنة العددين  الأول و الثاني -

     .1999كمة العليا لسنة العدد الخاص باجتهاد الغرفة التجارية البحرية للمح - 

 .  2000لسنة  العدد  الأول -
  

  :نشرة القضاة الصادرة عن وزارة العدل -2      
   

  .    56و 55،54،45الأعداد    
  

  1995- وزارة العدل –الندوة الوطنية للقضاء التجاري  – 3    
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النصوص القانونية و : رابعا  :التنظيمية

  

  .المتضمن القانون المدني 1975سبتمبر  26لمؤرخ في ا 58-75الأمر رقم  - 1

  .المتضمن القانون التجاري 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75الأمر رقم  - 2

  .المتضمن قانون التسجيل 9/12/1976في المؤرخ    105-76الأمر رقم  - 3

و المتعلق  1990 أوت 18 المؤرخ فيالمؤرخ في  22-90القانون رقم  - 4

  .اريبالسجل التج

الذي يحدد القواعد التي   1996جانفي  10المؤرخ في  96/01الأمر رقم  - 5

  .تحكم الصناعات التقليدية والحرف

  .المتعلق بالاعتماد الايجاري 10/01/1996المؤرخ في  09– 96الأمر رقم  - 6

المتعلق بالمهن   1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 111-75المرسوم رقم - 7

  الحرفية و الحرة التي يمارسها الأجانب فوق التراب الوطنيالتجارية و الصناعية و

يتضمن كيفيات منح  يناير 18 المؤرخ في 38-97المرسوم التنفيذي رقم  - 8

  .ممثلي الشركات التجارية الأجانب  بطاقة التاجر الأجنبي 
  

  :القوانين الأجنبية
  

ين المنظم للعلاقات ب 30/09/1953المؤرخ في  53/960المرسوم رقم - 1

المؤجرين والمستأجرين فيما يتعلق بتجديد إيجار العقارات أو الأمكنة ذات الوجهة التجارية 

  . أو الصناعية أو الحرفية

الجريدة الرسمية  الصادرة  – 2000 سبتمبر 18 المؤرخ في 912-2000رقم الأمر  -2

  .2000سبتمبر  21 في
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  :باللغة الفرنسيةالمراجع 

 

1-Jacques FERBOS                  Evaluation des fonds de commerce troisième 

et Guy  LACROIX                       Edition  1968 
                                              

2- Yves GUYOU            Collection droit des affaires et de l'Entreprise - 

                                            Droit   commercial général et sociétés  

                                            5 ème édition 1988 
 

3-Yves GUYOU                           Droit des affaires Tome I  - Droit commercial 
                                                       général et sociétés Edition Economica- 1992 
                                                        7eme Edition. 
 

 

4- Jacques LASSIER            Toutes les questions pratiques sur les baux 

                                             commerciaux, industriels et  artisanaux 2ème  Edition 

                                               Editions « Jacques et Cie » Paris 1965 

 

5- Anne d’ANDIGNE MORAND   Baux commerciaux, industriels et artisanaux dixième 

                                                          édition - DELMAS 1998. 
 

6- René RODIERE            Précis Dalloz - Droit commercial -16 ème édition 
 

    Roger ROUIN                                           1969 
 

- 7  Roger ROUIN        Droit commercial- Tome 18 ème édition 

     René RODIERE 

     Dominique LEGEAIS       Editions Sirey 1988 

 
8- Georges RIPERT        Droit commercial 

     René REBLOT       Tome 1 - 

                                                           16ème Edition par Michel GERMAIN 

                                                            Editions DELTA 1996 
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  الدوريات:ثانيا

1- LAMY Droit commercial 1993,1996 et 1997. 

    Fonds de commerce 

    Baux commerciaux 

    Edité par LAMY SA PARIS     Imprimerie  Maury 

2- Répertoire du droit commercial - Encyclopédie DALLOZ.  

 
  المـقالات: ثالثا

1- Pierre GARBIT – Lamy droit commercial 1996-   baux commerciaux. 

  2- Pierre  LAFARGE-   les Baux commerciaux -Encyclopédie Dalloz  1973 

   3-   Janine JOURDAN-LAFARGE    et Pierre  LAFARGE Encyclopédie Dalloz  1993. 
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  1الملحـق رقم           

  )202(يتضمــن نموذج طلب تجديد عقد الإيجار التجاري
  
  

س الساكن .في يوم  الحادي عشر من شهر ماي سنة ألفين و واحد بطلب من السيد ع
  ............. .بـ
المقيم ................... أ محضر قضائي بدائرة اختصاص محكمة .نحن الأستاذ ج 

  .، الممضي أسفله بلغنا و صرحنا..................بشارع
  

  ............................................................... .المقيم ب)  ع ،ر(السيد 
   

حيث كنا مخاطبين المطلوب شخصيا و الذي استلم نسخة من المحضر بأنه لا يجهل أو 
بموجب عقد إيجار مؤرخ في  ..............يتجاهل كونه مؤجر للعارض للمحل الذي يقع 

وتنتهي يـوم  01/01/1999لمـدة ثلاثـة سـنوات التي بدأ سريانها من  12/1998/ 27
  .و أنه يشغل المحل حاليا في نشاط الملابس الجاهزة والأحذية 31/12/2001
  

أن العارض بصفته مستأجر يرغب في تجديد إيجاره و أنه بمقتضى هذا العقد فإنه يوجه 
با بتجديد عقد الإيجار السالف الذكر و ذلك قبل انتهاء الإيجار بستة أشهر من للمطلوب طل

  .من القانون التجاري 174يوم تبليغ هذا العقد طبقا لأحكام المادة 
  

من القانون التجاري ويتعين  174و تلبية للقانون فإنه يذكره بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 
ن تاريخ تبليغ طلب التجديد أن يحيط الطالب علما بنفس على المؤجر في أجل ثلاثة أشهر م

الإجراء إن كان يرفض التجديد مع إيضاح دوافع الرفض، و يعتبر المؤجر إن لم يكشف 
عن نواياه في هذا الأجل موافقا على مبدأ تجديد الإيجار السابق و يجب أن يذكر في التبليغ 

  .و إلا كان باطلا 194المنصوص عليه في الفقرة السابقة مضمون المادة 
  

و هذا لعلمه و لكي لا يجهل، الواقع من هذا مع كل التحفظات من هذا المحضر، سلمنا 
  .نسخة للمعني بالأمر كما هو مذكور أعلاه تطبيقا للقانون

  

  المـحــــضــر                               
  

  

                                                           
 مطبوعات الديوان الوطني للأشغال التربوية   - 97الصفحة  -تجارية في القانون التجاري الجزائري الإيجارات ال -جنادي جيلالي   - 202

  .و ما بعدها 66الصفحة   .2001
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  2ملحق رقم           
  لرفض يتضمن نموذج للتنبيه بالإخلاء 

  ) 203(من القانون التجاري 177يد عقد الإيجار دون تعويض المادة تجد
  

  .في يوم  السابع عشر من  شهر مايو سنة ألفين و واحد
الممضي أسفله  ......... .ع  محضر قضائي  بدائرة  اختصاص  محكمة.نحن الأستاذ س

  ...... .و المقيم بشارع  
  

  :حنابلغنا و صر..... أ الساكن بـ .بطلب من السيد  ج
  .... .ع، التاجر بـ .ع: للسيد 

  
  .حيث كنا مخاطبين المطلوب شخصيا و الذي استلم نسخة من المحضر

بأن    الطالب   يصرح  له   حتى لا يجهل أو يتجاهل كونه مستأجر لديه  لمحل تجاري، 
ريخ يستغله في بيع نشاط بيع الملابس الجاهزة  و الأحذية منذ إبرام العقد بتا..... يقع بـ 

منه و  نو أنه قام بتغيير طبيعة النشاط التجاري  بدون ترخيص مسبق أو الإذ 28/06/1995
ذلك منذ شهر مارس ألفين و واحد لممارسته حاليا فيه نشاط بيع المواد الغذائية علما بأن 

من القانون التجاري و هو التغيير  177هذا الفعل يشكل مخالفة منصوص عليها بالمادة 
بموجب محضر معاينة و لهذا السبب  تم توجيه   16/03/2001عاينته بتاريخ  الذي تمت م

للكف عن ارتكابه لهذه المخالفة  والعدول عنها خلال مهلة   11/04/2001إنذار بتاريخ  
  .شهر كامل ابتداء من ذلك  اليوم الذي تم فيه التبليغ 

  

لفة المشار إليها أعلاه كما هو حيث أنه رغم  الإنذار فإن المستأجر مستمر في ارتكاب المخا
  . 14/05/2001مبين بمحضر معينة محرر بتاريخ 

  

من القانون التجاري يرفض تجديد عقد   177و  173لذا فإن الطالب وفقا لأحكام  المادتين
الإيجار التجاري المبرم بينه و المطلوب بدون تعويض لارتكابه مخالفة عدم تنفيذ التزام ، 

  .ط التجاري، من بيع الملابس الجاهزة والأحذية إلى بيع المواد الغذائيةلتغيير طبيعة النشا
  

لذا يوجه له بموجب هذا العقد تنبيه بإخلاء المحل المستأجر السالف من بضائعه ، ومن كل 
أشهر كاملة ابتداء من يوم تبليغه بهذا  التنبيه   )06(شاغل بسببه أو بإذنه خلال مهلة ستة  

  .بالإخلاء
  

  :من القانون  التجاري  194للقانون فإن يذكره بأحكام المادة وتلبية 
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في حالة عدم  اتفاق الطرفين عند انتهاء مهلة  ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ، ومهما كان 
مبلغ الإيجار، ترفع كل النزاعات المتعلقة بتطبيق هذا الباب لدى الجهة  القضائية المختصة 

ارة تابعا لها، وذلك عن طريق تكليف بالحضور يقدم من طرف الذي والتي يكون موقع العم
  .يهمه التعجيل

  

غير أنه، إذا طالب المستأجر بتعويض الإخلاء، جاز للطرف الذي يهمه التعجيل أن يتم 
دعواه أمام رئيس المحكمة الناظرة في القضايا المستعجلة ليأمر بإجراءات الخبرة اللازمة، 

ال المنصوص عليه في الفقرة السابقة  يلحق تقرير الخبرة، الذي يجب وذلك قبل انتهاء الآج
إيداعه في ظرف شهرين بكتابة الضبط، بملف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة  المختصة 

  .التي تفصل في الموضوع بعد إيداع التقرير المذكور
  

ما تقدم حررنا وهذا لعلمه ولكي لا يجهل، الواقع من هذا مع كل التحفظات، وإثباتا لكل 
أعلاه وسلمنا نسخة للمعني  بالأمر    ةالمحضر الحالي في  اليوم والشهر والسنة  المذكور

  .كما هو مذكور أعلاه تطبيقا للقانون
  

  المحـضــر
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ملحق رقم             3204

تنبيه بالإخلاء لرفض تجديد عقد الإيجار مقابل  تعويض للنموذج يتضمن 
  من القانون التجاري 176دة الاستحقاق الما

  

  .في يوم  الثالث عشر من  شهر  أفريل  سنة ألفين و واحد
  ........................................................................ع الساكن.س: بطلب من السيد 
  .  الممضي أسفله ......... .أ   محضر قضائي  بدائرة  اختصاص  محكمة.نحن الأستاذ   ج

  
  

  :بلغنا و صرحنا
  ..............................................................................ر  التاجر بـ .ع: للسيد 

حيث كنا مخاطبين المطلوب شخصيا و الذي استلم نسخة من المحضر بأنه لا يجهل أو يتجاهل كونه 
حاليا في نشاط الألبسة الجاهزة و  الأحذية   يستغله..... مستأجر لدى العرض لمحل تجاري، بقع بـ

وأن هذا المحل آلت ملكيته للعرض عن طريق شراء كما هو ثابث بموجب عقد بيع محرر في 
  .دج شهريا 7.500.00و أن ثمن إيجار هذا المحل يقدر بـ 1970/./09المسجل في   2/4/1969

  
و بمقتضى هذا العقد ، فإنه يوجه إن العرض يرغب في استرجاع محله لاستغلاله وفقا حاجاته، 

للمطلوب تنبيها بإخلاء  المحل المؤجر السالفة الذكر و ذلك في مهلة ستة أشهر ابتداء من يوم تبليغ هذا 
من القانون التجاري أنه يبلغه بأن سبب استرجاع العين المؤجرة  173العقد معلن له طبقا لأحكام المادة 

فإن الطالب يتمسك بأحكام المادة . مزاولة النشاط فيه  و لحاجته له هو رغبته في استغلال ذلك المحل  و
من القانون التجاري معلن من الآن عن استعداده  لدفع التعويض الإستحقاقي المقررة قانونا،و بناء  176

  .عليه فإنه يطلب منه إخلاء العين المؤجرة في المهلة المنوه عنها أعلاه
  

في حالة عدم اتفاق الطرفين عند : من القانون لتجاري  194كام المادة ن  يذكره بأح نو تلبية للقانو
انتهاء مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ، و مهما كان مبلغ الإيجار، ترفع كل النزاعات المتعلقة بتطبيق 
 هذا الباب لدى الجهة القضائية المختصة و التي يكون موقع العمارة تابعا لها، و ذلك عن طريق تكليف

  .بالحضور يقوم به الطرف الذي يهمه التعجيل
  

غير أنه إذا طالب المستأجر بتعويض الإخلاء، جاز للطرف الذي يهمه التعجيل أن يتم دعواه أمام رئيس 
المحكمة الناظرة في القضايا المستعجلة ليأمر بإجراءات الخبرة اللازمة، و ذلك قبل  انتهاء الأجل 

  .قةالمنصوص علية في الفقرة الساب
  

يلحق تقدير الخبرة، الذي يجب إيداعه في ظرف شهرين بكتابة الضبط، بملف الدعوى المرفوعة أمام 
  .المحكمة المختصة التي تفصل في الموضوع بعد إيداع التقرير المذكور

و هذا لعلمه  و لكي لا يجهل، الواقع من هذا مع كل التحفظات و من هذا المحضر سلمنا نسخة 
  .ما هو مذكور أعلاه تطبيقا للقانونللمعني بالأمر ك

  

  المحضـــــر                                               
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  205 4ملحــــق رقم            

  أهم التعديلات المدخلة على القانون التجاري
 في أحكامه المتعلقة بالإيجار التجاري

 
 

جاء لتكييف القانون  2005فبراير  6في  المؤرخ 02- 05إن تعديل القانون التجاري بموجب القانون 
التجاري مع قواعد اقتصاد السوق عن طريق تعديل بعض أحكامه والنص على أحكام جديدة فرضها 

إضفاء المرونة على الإطار القانوني المتعلق ب المتعلقة التطور السريع للتجارة  وترتكز التعديلات 
لمؤجر والمستأجر لحرية التعاقد التي تخضع للقاعدة وذلك بإخضاع العلاقة بين ا ،بالإيجار التجاري

المدنية التي تجعل العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله أو إنهاؤه إلا باتفاق الطرفين أو 
  .للأسباب التي يقررها القانون

  

لأطراف الذين وتفيد هذه القاعدة أيضا أن الإرادة الحرة والجادة تولد التزامات وحقوق متبادلة بين ا
لهم حرية الاتفاق على ما يرونه مناسبا من شروط ما عدا ما يتعارض مع النظام العام، ولا يتدخل 

  .المشرع إلا لحماية أحدهما حفاظا على استقرار المعاملات
  

، تضمن النص على الإيجار التجاري على أساس منح 1975ذلك أن القانون التجاري الصادر سنة 
مركزا ممتازا على مركز المؤجر بمنحه الحق في تجديد عقد الإيجار، وفي حالة التاجر المستأجر 

 إمكانياترفض المؤجر ذلك منحه الحق في تعويض الاستحقاق الذي في أغلب الأحيان يفوق 
  .المؤجر الذي يضطر إلى قبول تجديد الإيجار

  

التجاري ضمان استقرار  وأن ذلك وجد تبريره آنذاك بأن المشرع استهدف من وراء أحكام الإيجار
حماية قانونية مكنه بموجبها من مالك المحل التجاري المستأجر عن طريق منح المعاملات التجارية، 

الحصول على حق تجديد إيجار الأمكنة التي يمارس فيها نشاطه التجاري و في حالة رفض المؤجر 
  .التجديد حصول على تعويض يغطي الضرر الذي تعرض له من جراء عدمالذلك حق 

  

غير أن ذلك أدى إلى الإضرار بالمؤجر الذي وجد نفسه محروما من الانتفاع بملكه الذي لا يمكنه 
استرجاعه إلا بدفع تعويض استحقاقي غالبا ما يكون مفرطا، يتجاوز في بعض الأحيان قيمة المحل 

  .التجاري
  

ية قصد التهرب من الالتزامات لقد دفع هذا الوضع بالمؤجرين إلى اللجوء إلى استعمال حيل قانون
التي تفرضها عليهم أحكام الإيجار التجاري وأصبح معظمهم يبرم عقود إيجار تقل مدتها عن سنتين 
متتاليتين وهي المدة الدنيا التي تعطي الحق في المطالبة بتعويض الاستحقاق طبقا لأحكام المادة 

  .من القانون التجاري 172
  

العقود من طرف المؤجرين، وصارت اليوم عاملا من عوامل عدم و قد شاع استعمال مثل هذه 
  .استقرار المعاملات التجارية وعائقا للنمو الاقتصادي

  

                                                           
 .نا لها  تم تعديل القانون التجاري في أحكامه المتعلقة بالإيجار التجاريبعد إيداعنا  لهذه المذكرة وقبل مناقشت - 205
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تجسيد التفتح الاقتصادي وحرية التجارة عن طريق  فإن تعديل القانون التجاري جاء في إطارلذلك، 
ادة المتعاقدين وحدها هي التي تحدد الشروط تكريس مبدأ سلطان الإرادة في عقد الإيجار التجاري، فإر

والحقوق والواجبات بما فيها مدة العقد وغيرها من المسائل التي تشاؤها إرادة الأطراف عدا ما يتعلق 
  . بالنظام العام

  
مكرر من القانون التجاري على ضرورة أن تحرر عقود الايجار التجاري  187لذلك فقد نصت المادة 
وعند انتهاء هذه ، تحت طائلة البطلان وتبرم لمدة يحددها الأطراف بكل حريةفي الشكل الرسمي، 

الاستحقاق وهذا ما لم المدة يلزم المستأجر بمغادرة الأمكنة دون حاجة لتنبيه بالإخلاء أو لتعويض 
  .يشترط الأطراف خلاف ذلك

  
ة المفعول عند صدور وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأحكام الجديدة لا تطبق على الإيجارات الساري

من القانون المدني التي تنص علـى أنه   2هذا القانون الذي ليس له أثر رجعي تطبيقا لأحكام المادة 
، حيث نصت المادة  "لا يسري القانون إلا على ما يقع في المستقبل ولا يكون له أثرًا رجعيًا  "

ي المفعول بتاريخ ابرام عقد على أن هذه الإيجارات تبقى خاضعة للتشريع السار 1مكرر 187
  .الايجار

  
ومن تم ومن استقراء التعديل المدخل على القانون التجاري، فإنه يمكن القول أن هذا الإيجار أصبح 

  .يخضع لنظامين مختلفين وفقا  لإرادة الأطراف
  

****  
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